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MLLO�

  قواعد تقدير التعويض عن الضرر المعنوي
توجــد عــدة ضــوابط يجــب مراعاتهــا عنــد تقــدير التعــويض، كمــا أن التــاريخ الــذي يعتــد بــه عنــد 
تقدير التعويض له أثر كبير في تحديد قيمـة التعـويض، والأصـل فـي التعـويض أن يغطـي مـا 

  .)١(يخضع لتقدير قاضي الموضوعلحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فإن تقديره 
حيــث إن جســامة الضــرر الــذي تســببت فيــه الإدارة وعلــى أساســه يــتم تقــدير التعــويض، تلعــب 
دورا فى تقدير التعويض بما يضمن أن يكون التعويض تاماً، أي متضمناً مـا فـات المضـرور 

  .)٢(من كسب وما لحقه من خسارة
يســتحقه المضــرور عمــا أصــابه مــن ضــرر، فقــد يتــدخل المشــرع ويحــدد قيمــة التعــويض الــذي 

  .)٣(وهذا في حالة حوادث العمل بالنسبة للعمال أو الموظفين والتعويض عن أضرار الحرب
أمـا إذا لـم يحـدد القــانون مقـدار التعـويض، فــإن القاضـي تكـون لـه الســلطة التقديريـة فـي تقــدير 

ى وفق ما يملكه من هذه ، أي أن القاضي الإداري يحدد مقدار التعويض عل)٤(مبلغ التعويض
السلطة ما لم يرد في العقد أو في نص القانون خلاف ذلك، وهـذا مـا جـاء بـه القـانون المـدني 

التــي تــنص علــى أن:" يقــدر مــدى التعــويض عــن الضــرر  ١٧٠المصـري ومــا تضــمنته المــادة 
دة من القانون المدنى المصـرى والمـا ٢٢٢، ٢٢١الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 

  .)٥(من القانون المدنى الفلسطينى مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ٢٣٩

                                                      

 .٢٠٢، ص ٢٠١١دية ،دار الفكر الجامعى، ا�سكندرية،) د. حمدي أبو النور السيد عويس، مسئولية ا�دارة عن اعمالھا القانونية والما١(

) د. ماجد راغب الحلو، دعاوي القضاء ا_داري، وسائل القضاء ا_داري،قض اء ا�لغ اء، قض اء التع ويض وقض اء التادي ب ،قض اء التس وية، ٢(

 .٢٤٧، ص  ٢٠١٠دار الجامعة الجديدة ا�سكندرية ،

. د. اب راھيم ٣١١، ص ٢٠٠٧أعمالھا غير التعاقدية قض اء التع ويض دار النھض ة العربي ة الق اھرة  ) د. جابر جاد نصار، مسئولية الدولة عن٣(

المنج  ي، دع  وى التع  ويض ا�داري، التنظ  يم الق  انوني والعمل  ي ل  دعوى التع  ويض ا�داري ام  ام مح  اكم مجل  س الدول  ة، الطبع  ة الثاني  ة/ منش  اة 

 .٤١١، ص٢٠٠٦المعارف، 

 .٣٤٩، ص ٢٠١٢-٢٠١١، دار ابو المجد للطباعة بالھرم ١تعويض عن اعمال السلطات العامة دراسة مقارنة ط) د. سعيد السيد علي، ال٤(

) من القانون المدني المصري، المشار إليھا أن (إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو ينص في القانون فالقاضي ١-٢) ينظر نص المادة (٥(

) فتقرر أن (يشمل التعويض الضرر ا?دبي ٢٢٢الدائن من خسارة وما فاته من كسب) والمادة ( ھو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق

.إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، قدرته المحكمة، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة ١) فلسطينى تنص (٢٣٩أيضا...) والمادة (

لعدم الوفاء با�لتزام كلياً أو جزئياً، أو تنفيذه على وجه معيب، أو للتأخر في الوفاء به،  وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ھذا نتيجة طبيعية

ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جھد معقول. وكذلك جاء حكم المحكمة ا�دارية العليا في جلسة 

ب الفني، مجموعة المبادئ القانونية التي ارقتھا المحكمة ا�دارية العليا من اول اكتوبر ق، المكت١٩لسنة  ٣٩، في القضية رقم ٢٣/٣/١٩٧٤

  ومابعدھا. ٢٢٥، ص١٩٧٤الى اخر سبتمبر  ١٩٧٣

.إذا كان ا�لتزام مصدره العقد فG يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيما إ� بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت ٢

..يشمل التعويض الضرر ا?دبي أيضاً، وفي ھذه الحالة، � يجوز أن ينتقل إلى الغير إ� إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو بحكم ٣قد.التعا

 قضائي نھائي.).
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وهنــــاك ضــــوابط يخضــــع لهــــا القاضــــي الإداري عنــــد تقــــديره التعــــويض والتــــي لا تختلــــف عــــن 
الضوابط المنصوص عليها في قواعـد القـانون المـدني عنـد تقـدير التعـويض، و هـذه الضـوابط 

  هى:
  رية كاملة في تقدير التعويض:أولاً: يتمتع القاضي الإداري بح

إن القاضــي الإداري بمــا يملكــه مــن ســلطة تقديريــة دون رقابــة عليــه مــن المحــاكم العليــا؛ فإنــه 
يقـــدر قيمـــة التعـــويض، أمـــا بالنســـبة لإجـــراءات الإثبـــات والأدلـــة المقدمـــة فـــي الـــدعوى وتحديـــد 

ــ)١(عناصــر الضــرر الموجــب التعــويض فــإن علــى المحكمــة أن تناقشــها ك مــا قررتــه ، ومــن ذل
المحكمة الإدارية العليا في مصر من أنه... ومن حيـث أنـه وقـد خلصـت المحكمـة إلـى إلغـاء 
قرار وزير الداخلية المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك مـن آثـار فـإن مقتضـى ذلـك ترقيـة 

م، وإعــادة ١٩٧٧الطــاعن إلــى رتبــة لــواء اعتبــارا مــن تــاريخ صــدور القــرار المطعــون فيــه عــام 
ة معاشـــه علـــى أســـاس هـــذه الرتبـــة ويصـــرف مســتحقاته عنهـــا، وهـــي تمثـــل كـــل مـــا لحـــق تســوي

الطاعن من ضرر من جراء صـدور القـرار المطعـون فيـه، وقـد اسـتحقها بـأثر مـن أثـار الحكـم 
بالإلغاء وكل هذا يعتبـر خيـر تعـويض لـه عـن الأضـرار التـي لحقتـه، الأمـر الـذي يتعـين معـه 

ســلطة لهــا حــد معــين تتوقــف عنــده، وهــو ألا يكــون هنــاك .إلا أن هــذه ال)٢( رفــض التعــويض.
مغالاة في تقرير الخبراء، لأنه إذا لم يكن يستقيم مع الواقع فإن محكمة التمييـز سـوف تـنقض 

  الحكم وإبطال تقرير الخبراء.
  ثانياً: الحكم في تقدير التعويض يكون نهائياً:

تكن طبيعة الضـرر تـأبى ذلـك لأن أن الحكم بالتعويض يكون نهائياً من حيث الأصل، ما لم 
الضـرر قــد يكـون غيــر محــدد لكـي يتســنى للمحكمــة الحكـم بــالتعويض، وهــذا مـا يحــدث أحيانــاً 

  .)٣(في الإصابات البدنية، كإصابات العمل
) مــــن القــــانون المــــدني المصــــري والتــــي نصّــــت علــــى أن يُقــــدّر ١٧٠وحيــــث تناولــــت المــــادة (

، ٢٢١ق المضـــرور طبقـــاً لأحكـــام المـــادتين القاضـــي مـــدى التعـــويض عـــن الضـــرر الـــذي لحـــ
، مراعيـــاً فـــي ذلـــك الظـــروف الملابســـة، فـــإن لـــم يتيســـر لـــه وقـــت الحكـــم أن يعـــين مـــدى ٢٢٢

التعـــويض تعيينـــاً نهائيـــاً، فلـــه أن يحـــتفظ للمضـــرور بـــالحق فـــي أن يطالـــب خـــلال مـــدة معينـــة 
وبهــذا يمكــن إعــادة بإعــادة النظــر فــي التقــدير، فالضــرر هنــا قــد يــزداد أو يقــل فــي المســتقبل، 

                                                      

، ص ٢٠٠٨) القاضي محمد عيد طعيس، تعويض الضرر المعنوي في المسئولية التقصيرية، دراسة تطبيقية مقارنة، الطبع ة ا?ول ى، بغ داد، ١(

٨٠. 

 .٥١٠، ص ٣١م، الموسوعة، الجزء ١٩٨٦ديسمبر  ٣٠ق، ق عليا، جلسة ٢٨، لسنة ١٥٧٦) حكم المحكمة ا_دارية العليا، في الطعن رقم ٢(

 .٧٨٨، ص ٢٠٠٠) د. أنور أحمد رسGن، وسيط القضاء ا_داري، دار النھضة العربية القاھرة، ٣(
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النظر في تقدير التعويض، والتعويض الدوري أيضاً يمكن أن يعُاد النظـر فيـه مسـتقبلاً، وهـذا 
  .)١(في حالات تغير الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للعملة

والعبـرة فـي تحديــد قيمـة التعــويض لـيس بــاليوم الـذي وقــع فيـه هــذا الضـرر، وإنمــا بيـوم صــدور 
ذلك أنه قد تتغير الظروف الاقتصادية ما بـين حـدوث الضـرر ويـوم الحكـم الحكم بالتعويض، 

بالتعويض، مما قد يتسبب في زيادة القيمة الفعلية لهذا الضرر، ويكون من الظلم تقديره وقـت 
، ويُعــــد ذلــــك إعمــــالاً لمبــــدأ )٣(، لأن الحكــــم القضــــائي كاشــــفاً للحــــق ولــــيس منشــــأ لــــه)٢(حدوثــــه

  .)٤(التعويض الكامل للضرر
هذا يعنـي أن تقـدير التعـويض لا يسـتند علـى اللحظـة التـي اكتملـت فيهـا عناصـر المسـئولية؛ و 

  بل إلى وقت آخر.
إن القضـــاء بنوعيـــة العـــادي والإداري يأخـــذ بالنســـبة لكافـــة الأضـــرار  فـــي القـــانون المصـــري:

  بقاعدة تقدير التعويض يوم صدور الحكم به، وليس بيوم وقوع الضرر.
مــن القــانون المــدني المصــري، وفــي ذلــك  ١٧٠لــه فــي نــص المــادة  وهــذا الوضــع يجــد ســنداً 

تـــذهب المحكمـــة الإداريـــة العليـــا إلـــى أنـــه:" تـــأخير الفصـــل فـــي الـــدعاوي مـــع تغييـــر الأوضـــاع 
  .)٥(الاقتصادية لا يجب أن يكون سبيلاً لإنقاص قيمة التعويض الكاملة الجابرة للضرر

ـــه... "وتـــرى المحكمـــة إن إلـــزام الجهـــة  كمـــا ذهبـــت بهـــذا الاتجـــاه محكمـــة القضـــاء الإداري بأن
الإدارية بدفع مبلـغ خمسـة عشـر ألـف جنيـه للمـدعي تعويضـاً جـابراً للأضـرار الماديـة والأدبيـة 
التــي لحقــت بــه نتيجــة اعتقالــه... مراعيــةً فــي ذلــك أن العبــرة فــي تقــدير التعــويض هــو بتــاريخ 

  .)٦(الحكم به وليس بتاريخ استحقاق المضرور له" 
  البحث:مشكلة 

تختلــف قواعــد تقــدير التعــويض عــن الضــرر المعنــوى مــن مكــان لأخــر وتــرتبط ارتباطــا كليــا 
بمجموعة من الظروف المحيطة والضوابط التشريعية التى تنظمها بعض القوانين وقد تخضع 
للسلطة التقديرية للقاضى والتى لا تكون مطلقة لذلك سنحاول معالجة تلك القضايا من خـلال 

                                                      

 ٣ق. د. س عاد الش رقاوي، المس ئولية ا_داري ة، ط٦٤، لس نة ٣٥٣٥بموجب الطع ن رق م  ،١٣/٢/٢٠٠٦) حكم محكمة النقض المصرية جلسة ١(

 .٢٥٤، ص ١٩٧٣دار المعارف ا�سكندرية 

 .٢٠٦) د. حمدي أبو النور السيد عويس، مسئولية ا_دارة عن أعمالھا القانونية والمادية، المرجع السابق، ص ٢(

 .٢٩٧، ص ٢٠٠٦نازعات ا_دارية، بيروت، الطبعة ا?ولى، ) د. جورج سعد، القانون ا_داري العام والم٣(

 .٥٦٠.، ص ١٩٩٦) د. محمد عبد الواحد الجميلي، قضاء التعويض مسئولية الدولة عن اعمالھا غير التعاقدية دار النھضة ٤(

ي موس وعة أحك ام المحكم ة ، منش ور ف ٢٣/١٢/٢٠٠٣ق. ع ، جلس ة ٤٧) لس نة ٧٩٤١و  ٧٨٥٣) حكم المحكمة ا_دارية العليا في الطع ون (٥(

 .٣٦٢ا_دارية العليا، أحمد محمود أحمد الربيعي، المرجع السابق، ص 

، أش  ار إلي  ه، ش  ريف أحم  د الطب  اخ المح  امي، ١٩/٢/١٩٩٥ق ، جلس  ة ٤٠) لس  نة ٠٤٦٨) أحك  ام محكم  ة القض  اء ا_داري، ف  ي الطع  ن رق  م ٦(

 .٥٣٩م، ص ٢٠٠٦، دار الفكر الجامعي، ا_سكندرية، ١دارية، طالتعويض ا_داري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة ا_



 

MLLR�

لقضايا التى سيتم تناولها فى هذا البحـث لمعرفـة العناصـر المسـاهمة فـى تقـدير مجموعة من ا
التعويض ومدى التناسب بين التعويض والضرر والقواعد التى يخضع لها القاضى فى تقـدير 

  التعويض ومقدار التعويض ووقت تقويمه.
  منهج البحث:

يــه التشــريعات المقارنــة سـنقوم باســتخدام مــنهج البحــث المقــارن والتحليلــى لعــرض مــا نصــت عل
بخصــوص هــذه الاشــكاليات وتحليــل النصــوص القانونيــة والاســتعانة بأحكــام القضــاء للوقــوف 

  على ما وصل اليه القضاء من ضوابط لتقدير التعويض.
  تقسيم البحث:

ســيتم تقســيم البحــث الــى اربعــة مطالــب نتنــاول فــى الاول منهــا لعناصــر تقــدير التعــويض عــن 
طرق فــــى الثــــانى الــــى التناســــب بــــين التعــــويض والضــــرر امــــا الثالــــث الضــــرر المعنــــوى وســــنت

فسنتعرض فيه للقواعد  والاسس التى يخضع لها القاضى فى تقدير التعويض واما فـى الرابـع 
فسنبحث فى مقدار التعويض فى الضرر المعنوى ووقت تقويمه وسننهى بخاتمة تتضمن اهم 

  النتاج والتوصيات.
  المطلب الأول 

  ر التعويض عن الضرر المعنويعناصر تقدي
يقصد بعناصر الضـرر المعنـوي، العوامـل أو الاعتبـارات المكوّنـة لـه والتـي تـدخل فـي حسـاب 
التعــويض، أي بعبــارة أخــرى أنهـــا الظــروف التــي تســاعد علـــى تحديــد مــدى الضــرر المعنـــوي 

  .)١(ومقداره بالزيادة أو النقص والتفاوت من حالة إلى أخرى
لنــا لــم يــزد فــي تحديــده للضــرر الــذي يقتضــي التعــويض عنــه عــن الضــرر فالقــانون كمــا تبــين 

المباشر المؤكد أو المحقق الذي أصاب المضرور. وعلى هذا الأساس فإن التعويض فـي أيـة 
صورة كانت تعويضاً عينياً أو بمقابل نقدي أو غير نقدي يقدر بمقدار الضـرر المباشـر الـذي 

يــاً أم معنويــاً، وســواء كــان متوقعــاً أم غيــر متوقــع، أحدثــه الخطــأ، ســواء كــان هــذا الضــرر ماد
وسـواء كــان حــالاً أم مســتقبلاً مــا دام ذلــك محققــاً. وقـد تقــدم بيــان ذلــك عنــد الكــلام عــن شــروط 

  الضرر المعنوي الواجب التعويض.
ونتيجــة لــذلك فــإن للقضــاء ســلطة تحديــد العناصــر والوســائل التــي تكشــف عــن مــدى الضــرر 

المؤكــد أو المحقــق. ولــذلك فــإن مســألة التحقــق مــن وقــوع الضــرر ليضــعه فــي خانــة الضــرر 

                                                      

مجل د )    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: عناصر تقدير الضرر ا?دبي والتعويض عنه ، مجلة العلوم القانونية ، العدد ا?ول ، ال١(

 .٢٢-٢١، ص ٢٠٠١السادس عشر ، 
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ومداه تعد وبحق مسألة وقائع تستقل بها محكمـة الموضـوع مـن دون رقابـة عليهـا مـن محكمـة 
  . )١(التمييز (النقض)) طالما استندت في ذلك إلى أسباب معقولة

بيـــل التفســـير هـــذا وإن تحديـــد عناصـــر الضـــرر يُعـــد مـــن عمـــل القاضـــي إلاّ أنـــه يكـــون مـــن ق
للقانون. لكنه تفسير يلقي عليه مهمة غير محسومة بالنص القانوني، وذلك لأن ذكر الضـرر 
فقط ووصفه بالمحقق لا يساعد القاضي لتحديـد هـذا الضـرر بيسـر وسـهولة وممـا لا شـك فيـه 
أن القاضــي يبــذل مجهــوداً وعمــلاً شــاقاً قــد يحتمــل معــه الصــحة والخطــأ فــي تحديــده لعناصــر 

الضــرر والتعــويض عنــه، ومــن هنــا بــرزت الحاجــة للإســتعانة بــالخبراء لتقــدير الضــرر تقــدير 
والتعــويض عنــه كمــا قلنــا إذ أن ذلــك يســاعد القاضــي فــي حــل المســائل الفنيــة والوصــول إلــى 

  التعويض العادل، وخاصة في مجال الضرر المعنوي.
فـي تحديـده لعناصـر وفي نطاق الضرر المادي قد لا تكون هناك مشكلة تثقل كاهل القاضـي 

تقــدير الضــرر والتعــويض عنــه، حيــث أن هــذا الضــرر هــو خســارة ماديــة والتعــويض عنــه هــو 
  .)٢(إعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل حصول الضرر والخسارة

والواقـــع أن المشـــرع لـــم يحـــدد عناصـــر تقـــدير تعـــويض الضـــرر إلاّ بعنصـــرين فقـــط وفقـــاً لـــرأي 
أن الخســارة التــي لحقــت بالمضــرور والكســب الــذي فاتــه الــذي يــذهب إلــى  )٣(جانــب مــن الفقــه

) ١٧٢) مــدني مصــري، (١٧١بأنهمــا العناصــر الأساســية لكــل تعــويض وفقــاً لأحكــام المــادة (
) مـدني لبنـاني قـد نصّـت ١٣٦) مدنى فلسطينى، (١٨٦) مدني أردني، (٢٦٩مدني سوري، (

قــدير التعــويض عــن جميعهــا علــى مــا يعــد عنصــراً آخــر يســاعد القاضــي علــى تحديــد مــدى ت
الضرر، كما أن الظروف تأكد حكمها أيضاً لدى المشرع المصري بوصـفها عنصـراً يجـب أن 
يأخــذ بــه القاضــي عنــد تقــدير الضــرر والتعــويض عنــه، حيــث أنــه نــص بــأن (  يقــدر القاضــي 

مراعيـاً  ٢٢٢، ٢٢١مدى التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقاً لأحكام المـادتين 
  .)٤(روف  الملابسة) في ذلك الظ

واســتناداً إلــى مــا تقــدم نســتطيع أن نقــول بــأن عناصــر تقــدير التعــويض عــن الضــرر المعنــوي 
التــــي وردت فــــي القــــانون هــــي الأذى أو الضــــرر الحاصــــل فعــــلاً وعنصــــراه الخســــارة اللاحقــــة 

                                                      

، ٥ال وافي ف ي ش رح الق انون الم دني، المجل د ا?ول ف ي الفع ل الض ار والمس ئولية المدني ة، طبع ة  )    ينظر في ذلك ال دكتور س ليمان م رقس،١(

 )) من الصفحة المذكورة. ١٣. وكذلك الھامش رقم ((١٨٣،ص ١٩٩٣

 .٢٢)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة:عناصر تقدير الضرر ا?دبي والتعويض عنه ، مرجع سابق ، ص٢(

 .٢٣. وكذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص٥٣٧-٥٣٦ظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس: مرجع سابق ، ص)    ين٣(

 ) من القانون المدني المصري.١٧٠)    ينظر في ذلك المادة (٤(
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بالمضرور والكسب الفائت وكذلك الظـروف الملابسـة التـي تسـاعد القاضـي علـى تحديـد مـدى 
  .)١(يض عن الضررالتعو 

، بأن هناك عنصراً آخر يُقرّه القانون في تقـدير التعـويض )٢(ومن جهة أخرى يرى بعض الفقه
عــن الضــرر النــاتج عــن المســؤولية العقديــة، إذ قــد يكــون هــذا الضــرر معنويــاً كمــا رأينــا ذلــك، 

ة عامــة وهــذا العنصــر هــو إرادة أطــراف العقــد، اذ يجيــز القانونــان المصــري والفلســطينى كقاعــد
، بينمــا يكــون مثــل هــذا الأمــر بــاطلاً بالنســبة )٣(الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن المســؤولية العقديــة

  .)٤(للمسؤولية التقصيرية
ـــاء، أو التخفيـــف أو أي تعـــديل فـــي أحكـــام  فالقاضـــي بموجـــب هـــذا الإتفاقـــات الخاصـــة بالإعف

ض عـن الضـرر المعنـوي، المسؤولية التقصيرية يجد عنصراً لا يمكنه تجاوزه في تقديره للتعـوي
وبــذلك يــدخل المشــرع عنصــراً آخــر يُعتــد بــه فــي بعــض القــوانين فــي تقــدير الضــرر والتعــويض 

  .)٥(عنه
والعناصــر الســابقة التــي حــددها المشــرع لتقــدير التعــويض عــن الضــرر تشــمل الضــرر المــادي 

ين والمعنــوي علــى حــد ســواء نتيجــة لتعامــل المشــرع مــع الضــرر بشــكل عــام دون أي تمييــز بــ
ضــرر مــادي ومعنــوي مــن حيــث تقــديره ووجــوب التعــويض عنــه ووســيلة التعــويض، غيــر أن 
ـــل بالكســـب  العنصـــر الخـــاص بالخســـارة التـــي أصـــابت المضـــرور، أو العنصـــر الآخـــر المتمث
الفائــت، فــإن هــذين العنصــرين لا يســاعدان علــى تقــدير التعــويض عــن الضــرر إلاّ فــي مجــال 

لوحيــد الــذي يســاعد علــى تقــدير التعــويض عــن الضــرر الضــرر المــالي، ولهــذا فــإن العنصــر ا
  المعنوي، هو الظروف الملابسة والتي تعني ظروف المضرور فقط. 

وهــذا العنصــر ورد بشــكل عــام مــن أجــل إرشــاد القاضــي إلــى اخــتلاف مقــدار التعــويض عــن 
الضــرر المعنــوي بســبب اخــتلاف الأشــخاص والظــروف التــي أحاطــت بواقعــة حصــول الضــرر 

  .)٦(المعنوي
                                                      

 .٢٣)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص ١(

 . ٢٣مد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص)    ينظر في ذلك الدكتور مح٢(

) من القانون المدني المصري. وفي شرح ذلك ينظر ٢١٧) من المادة (٢) من القانون المدني الفلسطينى. وكذلك الفقرة (١٨١)  المادة (٣(

شريف: مرجع سابق ، . وكذلك الدكتور محمود سعد الدين ال٣٣٧-٣٣٥الدكتور جGل علي العدوي: أصول ا�لتزامات ، مرجع سابق ، ص

 .٣٢٤-٣٢٢ص

) من القانون المدني المصري والفلسطينى ، وفي شرح ذلك ينظر الدكتور أنور ١٨١،  ٢١٧) من المادتين (٣)    ينظر في ذلك الفقرة (٤(

 .٣٦٦-٣٦٥ص، دار المعارف ا�سكندرية.  ١٩٦٣مصادر ا�لتزام معھد دون بسكو  ١سـلطان: الموجز في النظرية العامة لGلتزام ،ج

. ويستثنى من ذلك القانون اللبناني الذي أجاز ا�تفاق على ا�عفاء من ٢٣)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص٥(

 ).١٣٩المسؤولية التقصيرية كما نصت على ذلك المادة (

 .٢٤)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص٦(
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وقــد تــرك المشــرع المجــال واســعاً للقضــاء والفقــه مــن أجــل استقصــاء هــذه الظــروف، ومــن هنــا 
ـــدير التعـــويض عـــن الضـــرر المعنـــوي، إذ أن هـــذه الظـــروف غيـــر  تظهـــر مشـــكلة عناصـــر تق
محــــددة، وهــــي تخضــــع لتقــــدير الخبــــراء والقضــــاة فــــي استقصــــائها، وممــــا لاشــــك فيــــه أن هــــذه 

والتعـــرف عليـــه بســـهولة، ومـــن هنـــا بـــرز الجانـــب  الظـــروف ليســـت جميعهـــا ممـــا يمكـــن كشـــفه
، )١(التحكمــي فــي تقــدير التعــويض عــن الضــرر المعنــوي، ومــن ثــم تــردد بــين التقتيــر والمبالغــة

الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف الحكم بالنسبة للحالة نفسها من حيث تقدير التعويض من قبل 
وضوع نفسه، وذلك لاختلاف إحدى المحاكم عن حكم محكمة أخرى فيما لو عرض عليها الم

العناصــر التــي يمكــن أن تســتخدمها كــل مــن المحكمتــين بســبب عــدم وجــود نظريــة عامــة بهــذا 
الشأن. الأمر الذي يزيد من أهمية استقصاء هذه النظرية العامة التي توحد أو تسهل إلى حـد 

ض كبير تقدير التعويض عن الضـرر المعنـوي بحيـث يمكـن أن تصـل أي محكمـة إلـى التعـوي
  .)٢(نفسه أو ما يقاربه وبشكل يمنع التفاوت الكبير الذي يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة

 ) من القانون المدني الأردني، (يتناول حق  الضمان الضرر الأدبي كذلك)٢٦٧وفقا للمادة (

) من القانون ذاته أن الضمان يقدر فـي جميـع الأحـوال بقـدر مـا ٢٦٦، وقد حددت المادة ()٣(
رر مــن ضــرر، ومــا فاتــه مــن كســب بشــرط أن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعــل لحــق المتضــ

  .)٤(الضار"
فمــــن خــــلال هــــذه النصــــوص يمكــــن أن نستشــــف رغبــــة المشــــرع، فــــي تبنــــي مــــا يعــــرف بمبــــدأ 
"التعـويض الكامـل" عـن الضــرر الـذي لحـق بالمضــرور، فعلـى الـرغم مــن عـدم الـنص صــراحة 

الأمن الاجتماعي، الذي يسعى المشـرع إلـى تحقيقـه، على هذا المبدأ، فإنه نتيجة حتمية لبلوغ 
فيجـب أن يكـون التعـويض مكافئــأ، أو معـادلا للضـرر الـذي وقــع، وذلـك يعنـي فـي الحقيقــة أن 

  .)٥(يقتصر التعويض على الأضرار التي وقعت دون زيادة أو نقصان
تقــدير  فمــن خــلال هــذه النصــوص يتبــين لنــا أن المشــرع لــم يتــرك القاضــي فيمــا يتعلــق بمســالة

التعويض عن الضرر دون توجيـه مـن جانبـه، وعليـه، فـإن الضـمان يتكـون طبقـا لحكـم المـادة 
                                                      

،  ١٩٩٠ع  ن ھ  ذه الس  مات ينظ  ر ال  دكتور عب  د الله مب  روك النج  ار: الض  رر ا?دب  ي ف  ي الفق  ه ا�س  Gمى والق  انون ، دار النھض  ة العربي  ة     )١(

 وما بعدھا.  ٣٣٢ص

 .٢٥-٢٤)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص٢(

 من القانون المدني الفلسطيني. ١٨٧/١والمادة  من القانون المدني الكويتي، ٢٣١) تقابله نص المادة٣(

 من القانون المدني الفلسطيني. ١٨٦من القانون المدني الكويتي، ونص المادة  ٢٣٠) تقابلھا نص المادة ٤(

، ٢٤ثالث، السنة ) د. سامي عبد الله الدريعي، بعض المشكGت التي يثيرھا التقدير القضائي للتعويض، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ال٥(

، د. س عيد جب ر، ٨٦، د. محمد إبراھيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، دار النھضة العربية، ب G س نة نش ر، ص ٧١، ص ٢٠٠٠

 ، ويعرف الدكتور سعيد جب ر عناص ر التع ويض بأنھ ا: أوج ه أھ م مظ اھر الض رر ال ذي٧٠، ص ١٩٩٧أحكام ا�لتزام، النشر الذھبي للطباعة، 

 يقصد بالتعويض تغطيته.
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) من عنصرين هما: الضرر الذي حل والكسب الذي فـات، أي الخسـارة الواقعـة والـربح ٢٦٦(
المنتظر، وهذا هو الضمان عن الضرر المادي، وبما أن المشرع الأردني قـد نـصّ فـي المـادة 

ويض الضرر الأدبي؛ فإن الضمان يقدر في هذه الحالة بقدر الألم الذي حل ) على تع٢٦٧(
، أي الأذى الــذي يصــيب الإنســان فــي عواطفــه دون أن )١(بالمصــار، والمتــع التــي فاتــت عليــه

يمس المصالح المالية عواطفـه دون أن يمـس المصـالح الماليـة للمضـرور، وهـذا هـو الضـمان 
ل يشـــمل الأضـــرار الماديـــة والأدبيـــة الناتجـــة عــــن عـــن الضـــرر الأدبـــي، والضـــمان عـــن الفعـــ

الاعتداء على الذمة المالية للمضـرور فـي آن معـاً، كمـا لـو قـام مُحـدث الفعـل الضـار بـإتلاف 
النســـخة الوحيـــدة لمخطـــوط قـــديم يملكـــه المضـــرور، الـــذي لـــه اهتمامـــات فـــي الموضـــوع، الـــذي 

ضرر المـادي، وهـو مـا لحقـه يحتويه المخطوط، فالمضرور يستطيع المطالبة بالضمان عن ال
مــن خســارة، ومــا فاتــه مــن كســب بحيــث لــو اشــترى المخطــوط بمئــة دينــار وكــان يمكــن بيعــه 
حســب تقــدير الخبــراء بمئتــي دينــار، فإنــه سيحصــل علــى ضــمان مقابــل الضــرر المــادي، وهــو 
مئتــا دينــار وهــي قيمــة الخســارة، ومــا فاتــه مــن كســب، كمــا يســتطيع المطالبــة بالضــمان عــن 

الأدبـــي الـــذي أصـــابه نتيجـــة إتـــلاف هـــذا المخطـــوط الوحيـــد الـــذي لـــه اهتمامـــات فـــي الضـــرر 
موضوعه، فيطالب بالضمان عن الضرر الأدبي الذي أصاب شعوره أو عاطفته نتيجة فقدانه 

  .)٢(لهذا المخطوط العزيز عليه
، فلـو أصـاب محـدث )٣(كذلك يكون الضمان عن الأضرار الأدبية في حالـة الإصـابة الجسـدية

فعــــل الضــــار المضــــرور إصــــابة أدت إلــــى فقــــد يديــــه، فــــإن باســــتطاعة المضــــرور المطالبــــة ال
بالضـــمان عـــن الأضـــرار الأدبيـــة التـــي لحقـــت بـــه، والمتمثلـــة فيمـــا أصـــاب شـــعوره وأحاسيســـه 
ونفسيته أمام الناس بفقد يديه، ومظهره العام الذي يظهر به في المجتمع فاقدا يديه، وهو أمر 

. كذلك إذا أصـيب المضـرور بجـرح فـي عينيـه سـبب لـه عاهـة، فـإن غير طبيعي وليس مألوفا

                                                      

) قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامھا أنه (وإذا كان من المقرر في قضاء المحكمة أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتمG ف إن تفويتھ ا ١(

ا?مل أسباب مقبول ة، أمر محقق، و� يمنع القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب، ما دام لھذا 

وكان الحكم المطعون قد ذھب إلى وصف تفويت الفرصة عل ى الط اعنين ف ي رعاي ة ابنھم ا لھم ا ف ي ش يخوختھما بأن ه احتم ال، فخل ط ب ذلك ب ين 

ف ي ا?وراق أن  الرعاية المرجوة من ا�بن ?بويه، وھي أمِر احتمالي وبين تفويت اِ?مل في ھذه الرعاية، وھو أم ر محق ق ولم ا ك ان م ن الثاب ت

لعم ر الطاعن قد بلغ سن الشيخوخة، وأنه أحيل إلى المعاش قبل فوات خمسة أشھر على فقده ابنه الذي كان طالب ا ف ي الثانوي ة العام ة، وبل غ م ن ا

م ا، لم ا ك ان ذل ك ف إن ثمانية عشر عاما، ا?مر الذي يبعث ا?مل عند أبويه في أن يستظG برعايت ه، وإذا افتق داه فق د فات ت فرص تھما بض ياع أملھ

، ١٦/٥/١٩٧٥الحكم المطعون فيه إذا استبعد ھذا العنصر عند تقدير التعويض يكون ق د خ الف الق انون بم ا يوج ب نقض ه) نق ض م دني مص ري 

 .٣٦١، ص ٣٠مجموعة أحكام النقض، السنة 

 ٥ع دد ٢٢لوم ا�نسانية جامعة مؤت ه ا�ردن مجل د ) د. محمد يوسف الزعبي، ضمان الضرر في مجال المسئولية المدنية مجلة الدراسات والع٢(

 .٢٤٥١. ، ص ١٩٩٥، 

(3(Alain Benabent: Droit civil, les obligations, op. Cit., p. 340. 
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الألــــم الــــذي ينــــتج عــــن ذلــــك، ومــــا نــــتج عنــــه مــــن تشــــويه فــــي الوجــــه يُعــــد ضــــرراً أدبيــــاً قــــابلاً 
، ويُعد الألم صفة ذاتية ومقاييس تقديرية حساسـة جـداً، وعلـى الأطبـاء والخبـراء أن )١(للضمان

د تقــدير ضــرر الآلام، وهمــا: شــدة الأِلــم وكثافتــه يأخــذوا بعــين الاعتبــار عنصــرين هــامين عنــ
. وحســب تقــارير الخبــراء تزيــد المحــاكم مــن مبلــغ الضــمان كلمــا كانــت الآلام شــديدة )٢(ومدتــه

، ويجــب أيضــاً مراعــاة بعــض الأمــور مثــل طبيعــة الجــروح والتشــوهات )٣(ومســتمرة لمــدة طويلــة
وتختلـف طبيعـة الآلام حسـب العمــر  وعـدد العمليـات الجراحيـة وطبيعتهـا ومـدة إعــادة التأهيـل،

  .)٤(والتوازن النفسي، وهنا يجب عدم إهمال القلق النفسي وماله من تأثير شديد على المصاب
وكذلك لو تمثل الضرر في إصابة جسم المضرور قدر التعويض بنفقات العـلاج، ومـا تعطـل 

لحقه مـن أضـرار من كسب نشاطه المهني أو الحرفي بسبب الإصابة، مضافاً إليه ما سوف ي
  .)٦)(٥(مستقبلية محققة الوقوع

وعليـــه، إذا اعتـــدى علـــى حريـــة شـــخص بـــأن تـــم احتجـــازه دون ســـند قـــانوني أو اعتـــدى علـــى 
سمعته بأن اغتصب أو هتك عرضه، أو طعن في شرفه بأنه يتخذ خليلات له، أو أشيع عنه 

بــه، وأثــرت  أنــه رجــل كــاذب ومخــادع، ممــا أثــر علــى ســمعته، أو أشــيع أن بــه صــفات ليســت
                                                      

  .٢٤٥١) د. محمد يوسف الزعبي، مرجع سابق، ص ١(

اء من حيث ش رفه واعتب اره أو عاطفت ه وش عوره ) وھذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حيث ذھبت إلى (أن الجانب ا?دبي من ا_نسان سو٢(

ي ة ووجدانه ھو بحسب ا?صل أغنى قيمة، وا?ضرار التي تصيب ا_نسان في شئ من ذلك بطبيعتھا متفاوتة، فإيذاء المشاعر الناتج عن كلمة  ناب

لمض رور، ف ي ح ين أن حمل ة تش ھير تغت ال يتلفظ بھا المخ في مشادة عابرة قد يجبرھا مجرد الحكم عل ى المس ئول بتع ويض ض ئيل ي رد اعتب ار ا

السمعة وا�عتبار بين الناس وتؤثر في مشاعر ووجدان ضحيتھا م دة طويل ة � يجبرھ ا مث ل ذل ك الض رر المتمث ل ف ي إي ذاء الش عور الن اجم ع ن 

المعتق ل للتع ذيب فيص اب ف ي  استيقاف فرد يوما أو بعض يوم نتيجة اتھام ظالم يقل بالض رورة ع ن اعتق ال الن اس س نين ذات ع دد يتع رض فيھ ا

  ..).مشاعره ووجدانه ومعتقداته بما يفقده ا_حساس حتى يفقده ا_حساس حتى بقية ا?شياء التي يتملكھا، وھو ما يؤدي إلى انتقاص من قدراته.

 .٣٢٣ق، ص ٦٤، سنة ٣٥٣٥، المحاماة، العددان الخامسة والسادس، طعن رقم ١٣/١٢/٢٠٠٦نقض مدني 

، ٧٩، ص ٢٠٠٠الرواشدة، ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني ا?ردني، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، ا?ردن، سنة ) سالم سليم ٣(

ردنية، ثائر أبو حجلة، انتقال الحق في التعويض عن الضرر ا?دبي إلى الورثة وفق أحكام القانون المدني ا?ردني، رسالة ماجستير، الجامعة ا?

 .١٥٠، ص ٢٠٠٢

(4) Philippe le tourneau; loic cadiet: Droit de la responsabilite ,dalloz,1998, p. 222. 

وقد أقرت محكمة التمييز ا?ردنية في بعض أحكامھا (ا�¹م الجسدية حيث قضت إذا أصيب شخص بجرح أو عاھة فإن ا�¹م التي تنشأ عن ذلك 

، مجل ة نقاب ة ٢٤٩/١٩٩٢لك يعتبر ضررا أدبي ا ق ابG للتع ويض بالم ال) تميي ز حق وق رق م وما ينشأ للشخص من تشويه أو نقص في القوى كل ذ

  .١٩٩٩، ص ١٩٩٣المحامين ا?ردنيين، 

ة، ) د. عربي سيد عبد السGم محمد، أحك ام تق دير التع ويض وأث ر تغي ره عل ى الق وة الش رائية للنق ود ف ي تق ديره، دار النھض ة العربي ة، الق اھر٥(

 .١٠٠، ص ٢٠٠٨

 ) حيث قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامھا (إذا كان بين ما أورده الحكم المطعون فيه أنه يقتصر على تقدير نفقات العGج الفعلي ة٦(

وھي التي قدمت عنھا المستندات دون أن يتحدث بشئ عن ا?ض رار المس تقبلية الت ي طال ب الط اعن نفس ه التع ويض عنھ ا، نتيج ة الح ادث ال ذي 

يه ابنته وھو ما ينتظر أن يتكبده من مص اريف عGجي ة وعملي ات جراحي ة وتجميلي ة للمجن ي عليھ ا، وك ان يج وز للمتض رر أن يطال ب أصيبت ف

، ص ٢٨، مجموعة أحكام محكم ة ال نقض، الس نة ٢٨/٢/١٩٧٧بالتعويض عن ضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع) نقض مدني مصري في 

 .١٢١٠، ص ٢٥، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة ١١/١١/١٩٧٤، وكذلك نقض مدني مصري في ٣٦٩
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علــــى مركــــزه الاجتمــــاعي بــــين النــــاس، أو نشــــر أحــــد الأشــــخاص إشــــاعة مفادهــــا أن فلانــــاً لا 
يستطيع الوفاء بديونه، وأن مركـزه المـالي ضـعيف ويكـاد يفلـس ممـا اثـر علـى اعتبـاره المـالي، 
فــي كــل هــذه الحــالات يســتطيع المضــرور أن يطالــب المعتــدي بالضــمان عــن الضــرر الأدبــي 

  .)١(تيجة الاعتداء على حريته أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره الماليالذي أصابه ن
ولابد من الإشارة إلى أن مسألة تقدير التعـويض عـن الضـرر الأدبـي تواجـه صـعوبة كبيـرة، إذ 
لا يوجـــد معيــــار أو مقيـــاس نقــــدي مباشـــر لتقيــــيم القيمـــة الماليــــة للســـمعة، والشــــعور والمعانــــاة 

رر الأدبي المتعددة، إلا أن هذه الصعوبة لم تحل دون التعويض عن وغيرهما من صور الض
ذلك الضرر؛ لأن هـذا الضـرر لا يمكـن تقييمـه بـثمن، إلا أن طـرق التغلـب عليـه وإزالتـه قابلـة 
للتقدير بالنقود، حيث أنها تقدم للمضرور الوسيلة للحصـول علـى الترضـية، أو إدخـال البهجـة 

  .)٢(الحزنوالسرور محل الألم والمعاناة و 
فمســألة تقــدير التعــويض عــن الضــرر الأدبــي لا يُقصــد بهــا تقــدير الضــرر فــي حــد ذاتــه؛ بــل 
المقصود منها التقدير المالي للوسائل والطرق التي تخفف الألم والحزن للمضرور، وتجلب له 

  .)٣(السعادة والبهجة
ـــر الضـــرر، وإعـــادة  وفـــي إطـــار هـــذا المعنـــى يجـــب أن يقـــدر القاضـــي التعـــويض الكـــافي لجب

المضــرور إلــى الحالــة التــي كــان عليهــا قبــل وقــوع الفعــل الضــار، علــى أن يقتــرن هــذا التقــدير 
  ببيان عناصر الضرر.

ومــؤدي ذلــك أن يقــدر التعــويض بقيمــة الضــرر، كمــا آلــت إليــه وقــت الحكــم بحســب مــا كــان 
يض تفاقمه أو تناقصه، وبحسب جبره في ذلك الوقت، علما بـأن وجـوب تعيـين عناصـر التعـو 

، فـــإن تقـــدير التعـــويض يـــدخل فـــي ســـلطة )٤(مـــن الأمـــور التـــي تخضـــع لرقابـــة محكمـــة التمييـــز
  قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة التمييز، إلا إذا بُني على أسباب غير سائغة.

                                                      

 .٢٤٥١) د. محمد يوسف الزعبي، ضمان الضرر، مرجع سابق، ص ١(

(2(Philippe conte: la responsabilite civile delictuelle, op,cit,. 25. 

ر ا?دبي � يقصد به محوه وإزالته من الوج ود، إذ ھ و ) ھذا ما ذھبت إليه محكمة النقض المصرية في أحد أحكامھا (بأن التعويض عن الضر٣(

ن وع م ن الض رر � يمح ي و� ي  زول بتع ويض م الي، وإنم ا المقص ود ب  ه أن يس تحدث المض رور لنفس ه ب ديG عم  ا أص ابه م ن الض رر ا?دب  ي، 

لض رر ا?دب ي إذ ك ان ض رر ي ؤذي فالخسارة � تزول ولكن يقوم إلى جانبھا كسب يعوضھا، وليس ھن اك معي ار بحص ر أح وال التع ويض ع ن ا

، ٣٠/٣/١٩٩٤ا_نسان في ش رفه واعتب اره أو يص يب عاطفت ه وإحساس ه ومش اعره يص لح أن يك ون مح G للتع ويض) نق ض م دني مص ري ف ي 

  .٥٩٨، ص ٤٥مجموعة أحكام النقض، السنة 

ن تق در التع ويض الع ادل م ن المس ائل الواقعي ة الت ي ) حيث قضت محكمة التمييز ا?ردنية في أحد أحكامھا على أنھ ا (اس تقر ا�جتھ اد عل ى أ٤(

ي تستقل بھا محكمة الموضوع على ضوء تقديرھا لما يقدم إليھا من بينات من بينھا الخبرة، إ� أن طبيع ة التع ويض المحك وم ب ه م ن قب ل محكمت 

ع ة خاص ة يس توجب أن يق در لك ل ش خص عل ى من  القانون المدني تعويض عن الفعل الضار ھو تع ويض ذو طبي ٢٦٦الموضوع استنادا للمادة 

حده، بحيث يبني التقدير على أسس واقعية موضوعية وأن تبين المحكمة العناصر المكونة للضرر وا?سس التي اعتم دت ف ي تق ديره؛ وذل ك ?ن 

صحة وس Gمة التق دير والعناص ر  ھذه العناصر من مسائل القانون التي يجب إبرازھا بوضوح لتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتھا والتأكد من
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وأراد القاضـــــي الإداري أن يســـــتظهر هـــــذه العناصـــــر مـــــن الظـــــروف الملابســـــة التـــــي أحاطـــــت 
له بالتعويض العادل عن الضرر المعنـوي النـاجم عـن نشـاطات  ، ومن ثم الحكم)١(بالمضرور

  الإدارة.
ومن العناصـر الأخـرى التـي ينبغـي علـى القاضـي الإداري أن يأخـذ بهـا عنـد تقـديره التعـويض 
عــن الضــرر المعنــوي؛ هــو المركــز القــانوني للمضــرور فــي الحاضــر والمســتقبل، وهــذا يتحقــق 

فين، وذلـك لأن هـذا الإجـراء الإداري لا ينـتج عنـه في حالة الفصل غير المشروع لأحد المـوظ
حرمانـــه مـــن مركـــزه القـــانوني وقـــت الفصـــل فحســـب؛ بـــل وحرمانـــه مـــن مراكـــز قانونيـــة ســـوف 
يحصـــل عليهـــا مســـتقبلاً، إذ لـــمْ تَنْتــَـهِ علاقتـــه بـــالإدارة، وممـــا لاشـــك فيـــه أن هـــذه المراكـــز هـــي 

ت أكبــر ومســؤوليات أضــخم درجــات عليــا تمتــاز لا بمرتبــات أعلــى فحســب؛ بــل وباختصاصــا
  .)٢(يتوقف عليها مركز الموظف المعنوي الذي هو أعلى شأناً من مركزه المالي

وتأسيسـاً علـى ذلـك يمكـن قصـر دعــوى التعـويض علـى المركـز المعنـوي (الأدبـي) ولاســيما إذا 
كــان قــرار الفصــل نتيجــة لاتهامــات ظالمــة تمــس ســمعة الموظــف. ويتبــدّى هــذا الوضــع أكثــر 

ذا كــان الموظــف لا يتقاضــى مرتبــاً كمــا هــو الحــال عنــد فصــل عمــدة أو شــيخ بلــدة وضــوحاً إ
  .)٣(معينة

ـــد تقـــدير التعـــويض هـــي  ـــار عن وبـــالرغم مـــن أن الظـــروف الملابســـة التـــي تؤخـــذ بنظـــر الاعتب
الظروف التي تحيط بالمضرور وليس المسؤول فسواء كان هذا الأخير غنيـاً أم لـم يكـن، فهـو 

  . )٤(رر المعنوي الذي أحدثهيدفع التعويض بقدر الض
                                                                                                                                                 

التي روعيت فيه، وعليه تصديق محكمة ا�ستئناف لحكم محكمة البداية المتضمن تعويض المميز ضدھم تعويضاً مجمGً لھم ع ن ا?ض رار الت ي 

م ن الممي ز ض دھم  أصابتھم بس بب وف اة مع يلھم اس تنادا لتق دير خبي رين يك ون مس توجب ال نقض، إذ ك ان عل ى محكمت ي الموض وع أن تق رأ لك ل

ة (المدعيين) التعويض الذي يستحقه؛ ?نه قد يختلفون من حيث درجة اعتمادھم على المعيل المتوفي وفي أعمارھم وحالتھم ا�جتماعي ة والص حي

ه عليھم و� مجال والمرحلة الدراسية، إضافة إلى أن الحكم بالمبلغ ا_جمالي كتعويض عن الضرر ا?دبي يؤدي إلى إشكال في التنفيذ، في توزيع

، مجل ة ٢١٢/١٩٩٧للقول بتوزيع المبلغ حسب ا?نصبة الشرعية؛ �ن مبلغ التعويض ليس من عناصر تركه معيلھم المتوفي). تمييز أردني رقم 

. وھ ذا عك س م ا ذھب ت إلي ه بع ض أحك ام محكم ة ال نقض المص رية بش أن دم ج الض ررين ٢٥٥٨، ص ١٩٩٨نقابة المحامين ا?ردني ين، الس نة 

 المادي والمعنوي معا.

. وال دكتور عب د الله حنف ي: ٢٥٩، ص ١٩٧٣دار المع ارف ا�س كندرية  ٣)  ينظر في ذلك الدكتورة س عاد الش رقاوي، المس ئولية ا_داري ة، ط١(

 .٤٠٣. ، ص٢٠٠٠مسؤولية الدولة عن اعمالھا غير التعاقدية قضاء التعويض ، دار النھضة العربية 

د ص  بري: القواع  د القانوني  ة الت  ي تحك  م تق  ادم دع  اوي التع  ويض ع  ن الق  رارات ا_داري  ة الص  ادرة بفص  ل الم  وظفين )    ينظ  ر ف  ي ذل  ك الس  ي٢(

 .١٤٠، ص ١٩٥٩بالمخالفة للقوانين ، مجلة العلوم ا_دارية ، العدد ا?ول السنة ا?ولى، يونيو ، 

ع  اوى التع  ويض ع  ن الق  رارات ا_داري  ة الص  ادرة بفص  ل الم  وظفين )    ينظ  ر ف  ي ذل  ك الس  يد ص  بري: القواع  د القانوني  ة الت  ي تحك  م تق  ادم د٣(

 .١٤١بالمخالفة للقوانين ، المرجع السابق ، ص

)    ينظ ر ف ي ذل  ك ال دكتور عب  د ال رزاق الس  نھوري، الوس يط ف  ي ش رح الق انون الم  دني، الج زء ا?ول، نظري  ة ا�لت زام بوج  ه ع ام، مص  ادر ٤(

. د. إبراھيم عطية الجب وري، العوام ل الم ؤثرة ف ي تق دير التع ويض ع ن الفع ل الض ار، ١١٠٠ارف ، ص، منشأة دار المع٢٠٠٤ا�لتزام، طبعة 

 .١٤١-١٤٠، ص ٢٠١٣، منشورات الحلبي الحقوقية، ١دراسة مقارنة،ط
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، بـالقول " ٢٨/١/٢٠٠٨وفي هذا السياق تذهب محكمة النقض المصرية فـي جلسـتها بتـاريخ 
مـــن القـــانون المـــدني ان المشـــرع وان لـــم يضـــع قواعـــد  ٢٢٢-٢٢١-١٧١-١٧٠مفـــاد المـــواد 

ومعـــايير تفصـــيلية لتقـــدير التعـــويض وتـــرك ذلـــك لســـلطة القاضـــي التقديريـــة فـــي ظـــل توجيـــه 
عي عام بأن يشمل الضرر المادي ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسـب، ثـم تشري

نــصّ صـــراحة علـــى التعـــويض علـــى الضـــرر الأدبــي بعـــد أن كـــان محـــل خـــلاف قبـــل القـــانون 
المــدني الحــالي وفــي كــل الأحــوال يراعــى فــي التقــدير الظــروف الملابســة واســتناداً لــذلك جــرى 

ي المسـألة المدنيـة أن التعـويض عمومـاً يُقـدر بمقـدار قضاء محكمة النقض على أن الأصل ف
الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، علـى أن 
يراعـى عنــد تقـدير الأخيــر أن يكـون مواســياً للمضــرور ويكفـل رد اعتبــاره وهـو مــا لا يتــأتى إلا 

بمراعــاة الظــروف الملابســة، دون غلــو أو بتحقيــق التناســب مــع الضــرر تباعــاً لواقــع الحــال و 
إسراف يجعل منـه إثـراءاً بـلا سـبب وأيضـاً دون تقتيـر يقصـر بـه عـن مواسـاته بـل ويـؤدي إلـى 
الإســـاءة اإيـــه بزيـــادة ألمـــه، فالمقصـــود بـــالتعويض هـــو تخفيـــف ألـــم المضـــرور لا نكـــأ جراحـــه، 

اسيسـه وسـبب تكريمـه والضرر الأدبي محله وجدان الإنسان، وهو مستودع فكره ومشـاعره وأح
على ما عاداه من المخلوقات باعتبارهـا مجـرد موجـودات ماليـة مسـخرة لـه...... ذلـك أن قـدرة 
الإنســان علــى الكســب منوطــة باســتقراره وبحســبانه خســارة غيــر ماليــة، لا يمكــن محــوه وإزالتــه 

مــا بــالتعويض النقــدي ولكــن قصــاراً مــا قصــده المشــرع مــن الــنص عليــه أن يوجــد لهــذا الضــرر 
  .)١(يرمز له ويتكافأ معه ويحمل عنه أو معه نير الألم  والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك" 

واستناداً إلـى ذلـك فإنـه لا صـلة بـين التعـويض الـذي يسـتحقه المضـرور وجسـامة الخطـأ الـذي 
صــدر عــن المســؤول، فــإذا تحققــت المســؤولية، قُــدر التعــويض بقــدر جســامة الضــرر لا بقــدر 

ذا هــو مقتضــى فصــل التعــويض المــدني عــن العقوبــة الجنائيــة، فــالتعويض جســامة الخطــأ، وهــ
أمرٌ موضوعي لا يراعـى فيـه سـوى الضـرر، والعقوبـة الجنائيـة أمـرٌ ذاتـي تراعـى فيهـا جسـامة 
الخطأ، وهذا هو الأصل، إلاّ أن القاضي يميـل مـن الناحيـة العمليـة إلـى زيـادة التعـويض كلمـا 

شعور طبيعي يستولي عليه ولا يمكـن لأي فـرد أن يتجـرد منـه  كان الخطأ جسيماً انسياقاً وراء
  .)٢(بصورة كلية، لاسيما في حالة الضرر المعنوي الذي يصعب تقديره بشكل دقيق

ولــذلك نــرى أن جانبــاً مــن فقــه القــانون المــدني يــدعو إلــى ضــرورة اعتبــار جســامة الخطــأ مــن 
عمـوم اصـطلاح الظـروف  عناصر تقـدير التعـويض عـن الضـرر المعنـوي لأنهـا تـدخل ضـمن

                                                      

 ق. ٦٥، لسنة ٩٢٧٤، بموجب الطعن رقم ٢٨/١/٢٠٠٨)حكم محكمة النقض المصرية جلسة ١(

 .١١٠١زاق أحمد السنھوري: مرجع سابق ، ص)    ينظر في ذلك الدكتور عبد الر٢(
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) ١٧٠الملابسة التي يقدرها القاضي كما تدل علـى ذلـك الأعمـال التحضـيرية لأحكـام المـادة (
  .)١(من القانون المدني المصري

لا بــــل أن بعضــــاً مـــــن أصــــحاب هــــذا الاتجـــــاه دعــــا إلــــى ضـــــرورة الإعتــــداد بثــــروة المســـــؤول 
  .)٢(والمضرور في آن واحد

ية عن المدنية في هـذا الصـدد، فالمسَـلّم بـه أن القاضـي الإداري ولا تكاد تختلف الحلول الإدار 
لا ينظـــر إلـــى درجـــة الخطـــأ الـــذي ارتكبتـــه الإدارة فيمـــا يتعلـــق بتقـــدير التعـــويض إذا مـــا قامـــت 
مسؤوليتها على أساس الخطأ، ولهذا فإن مراعاة درجة الخطأ المنسوب للإدارة ينظر إليه وفقـاً 

عرفــة قيــام ركــن الخطــأ أو عــدم قيامــه. وبتعبيــر آخــر إذا لــم لأحكــام مجلــس الدولــة الفرنســي لم
يكن الخطـأ علـى درجـة معينـة مـن الجسـامة فـي الحـالات التـي يشـترط المجلـس ذلـك فإنـه يعـد 
مغتفــراً، ومــن ثــم فــلا تســأل عنــه الإدارة فكأنهــا لــم تُخطــئ إطلاقــاً، أمــا إذا ســلم مجلــس الدولــة 

الإدارة سـواء كـان جسـيماً أم غيـر جسـيم حسـب  الفرنسي بقيام الخطـأ الـذي يسـتوجب مسـؤولية
الأحوال، فإنه يقدر التعويض حسب جسامة الضرر لا حسب جسـامة الخطـأ، وبحيـث يغطـي 

  .)٣(التعويض الأضرار كافة التي تحملها المضرور
غير أنه يستثنى من هذه القاعدة حالة مسؤولية الإدارة عن القرارات الإداريـة غيـر المشـروعة، 

قضاء والفقه الإداري إلى أن قيمة التعويض المستحق علـى الإدارة يختلـف بحسـب إذ يذهب ال
درجة الخطأ المنسوب إليها، فكلمـا كـان العيـب الـذي شـاب القـرار جسـيماً ومتصـلاً بالموضـوع 
كلمـــا زاد قـــدر التعـــويض. وهـــو مـــا يتبـــدى بصـــفة خاصـــة بالنســـبة لعيـــب الانحـــراف بالســـلطة 

ص التعــويض إذا قصــر الموظــف فــي الاعتــراض علــى قــرار ومخالفــة القــانون، وبــالعكس يــنق
الفصل، أو لم يبحث عن عمـل آخـر ملائـم لـه خـلال مـدة فصـله، بـل أنـه قـد ينتفـي الحـق فـي 

                                                      

. ، ١٩٧٩)    ينظر في ذلك حسين عامر وعبد الرحيم عامر: المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدي ة ، الطبع ة الثاني ة ، دار المع ارف الق اھرة ١(

جار: الضرر ا�دبي ، مرج ع س ابق . والدكتور عبد الله مبروك الن٥٥٢-٥٤٨. وكذلك الدكتور سـليمان مرقس: مرجع سابق ، ص٥٣٩-٥٣٨ص

. وال دكتور محم د إب راھيم دس وقي: تق دير التع ويض ب ين ٥٠٩-٥٠٧. ومؤلفه: التعس ف ف ي اس تعمال ح ق النش ر ، مرج ع س ابق ، ص٣٤٥، ص

ابق ، وم ا بع دھا. وال دكتور محم د يحي ى   المحاس نة: مرج ع س  ٣٢٠الخطأ والضرر ، مطابع رمسيس ، ا_س كندرية ، م ن دون س نة نش ر ، ص

 .٢٩ص

. وال دكتور محم د إب راھيم دس وقي: تق دير ٣٤٥-٣٤٤)    ينظر في ذلك الدكتور عبد الله مبروك النج ار: الض رر ا?دب ي ، مرج ع س ابق ، ص٢(

 .٣٢٠-٣١٩التعويض بين الخطأ والضرر ، مرجع سابق ، ص

. ٤٠٢ك الدكتور عب د الله حنف ي: مرج ع س ابق ،   ص. وكذل٤٨٨-٤٨٧)    ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي: مرجع سابق ، ص٣(

 .٤٦٥-٤٦٤والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد: مرجع سابق ، ص
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التعــويض كليــةً إذ كــان العيــب الــذي شــاب القــرار مجــرد عيــب خــارجي يتصــل بالشــكل الــذي 
  .)١(يتعين أن يتخذه القرار

فـــي فتــوى لــه بقولــه (يجـــب أن يــدخل فــي الاعتبـــار  وإلــى ذلــك أشــار مجلـــس الدولــة المصــري
طبيعة الخطأ الذي ارتكبته الإدارة فـإذا كـان عـدم مشـروعية القـرار يرجـع إلـى خطـأ فـي الشـكل 

  . )٢(وكان للقرار مبرراته الموضوعية فإن التعويض يكون منعدماً) 
لمـا كـان القـرار ومن تطبيقات مجلس الدولـة المصـري أيضـاً بهـذا الشـأن قـراره الـذي جـاء فيـه (

الصادر بفصـل المـدعي صـحيحاً فـي مضـمونه لقيامـه علـى السـبب المبـرر لـه قانونـاً، فإنـه لا 
  ).٣( يستحق تعويضاً عنه لمجرد كونه مشوباً بعيب عدم الاختصاص)

وقـــد اختلفـــت آراء الشـــراح حـــول تأصـــيل هـــذا المبـــدأ فـــذهب رأي مـــنهم إلـــى أن هـــذا الأمـــر لا 
لمقررة في القانون المدني بشأن المسؤولية والتي من مقتضاها إنقاص يتضمن تطبيقاً للقواعد ا

قيمـــة التعـــويض بقـــدر الخطـــأ الـــذي اشـــترك بـــه المضـــرور فـــي تحقيـــق الضـــرر، فهـــذه القواعـــد 
تســتلزم وجــود رابطـــة ســببية مباشـــرة بــين خطـــأ المضــرور ومــا وقـــع مــن ضـــرر، والأمــر علـــى 

ولية تسـتند علـى مـا شـاب القـرار الإداري مـن خلاف ذلك بالنسبة لمسـؤولية الإدارة فهـذه المسـؤ 
  عيوب عدم المشروعية فهي وحدها السبب المباشر للضرر. 

وينتهــي هــذا الــرأي إلــى أن القاعــدة المتقدمــة تمثــل قاعــدة خاصــة مــن قواعــد القــانون الإداري 
دام تظهر فيها ذاتيته واسـتقلاله، كمـا تجـد هـذه القاعـدة أساسـها فـي مبـادئ العدالـة، إذ أنـه مـا 

الموظــف قـــد ارتكـــب أخطــاء جســـيمةً تســـوغ معاقبتــه فلـــيس ثمـــة مــا يـــدعو إلـــى مؤاخـــذة الإدارة 
لمجرد مخالفة بعض الأشكال المقـررة عنـد معاقبتـه، ولـيس للموظـف فـي هـذه الحالـة أن يثـري 

  على حساب الإدارة.
 وثمة رأي آخر مخالف لما تقدم يرى أنه وإن كـان خطـأ الموظـف لـيس هـو السـبب فيمـا شـاب

القرار الإداري من عيوب إلاّ أنه في الأقـل السـبب فـي إصـدار الإدارة للأمـر الإداري القاضـي   
بمعاقبتــه، ومــن جهــة أخــرى فقــد يكــون تصــرف الموظــف هــو الســبب الوحيــد لعــدم مشــروعية 
القــــرار الإداري، كمــــا أوضــــح ذلــــك مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فــــي حكمــــه الصــــادر فــــي قضــــية 

(Cochenet)  أن قـــرار الإحالـــة إلـــى التقاعـــد إنمـــا صـــدر بنـــاءاً علـــى طلبـــات الـــذي جـــاء بـــه
صـاحب الشـأن المتكـررة لإحالتـه إلــى التقاعـد مسـتنداً فـي ذلــك إلـى تشـريعات ملغـاة. فصــاحب 

                                                      

، منشور في مجل ة المح امون الس ورية، الع دد الخ امس الس نة الثالث ة  ٦/١١/١٩٦٧)) في ٩٥)    ينظر قرار مجلس الدولة السوري المرقم ((١(

 . ١٨٧ – ١٨٥، ص  ١٩٦٨والثGثون ،   دمشق ، آيار ، 

 .٥٢٨.ص ١٥/٢/١٩٥٣)    ينظر في ذلك فتوى قسم الرأي بمجلس الدولة المصري في ٢(

 .٥٢٨ص ٥/١١/١٩٦٦)    ينظر في ذلك حكم المحكمة ا_دارية العليا المصرية في ٣(
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الشأن في هذا الحكم هو الذي دفع الإدارة إلى ارتكاب الخطأ، الأمر الذي يبـرر إنقـاص قيمـة 
  تبه.التعويض المستحق له إلى ما يقارب نصف را

وفي تقديرنا أن الرأي الثاني هو الأسلم، فالضرر الذي يصيب صاحب الشأن في هـذه الحالـة 
ليس مصدره عدم مشروعية القـرار الإداري، وإنمـا يرجـع فـي الحقيقـة إلـى فعـل صـاحب الشـأن 

  .نفسه الذي دفع الإدارة إلى اتخاذ القرار الإداري
ند تقـدير التعـويض هـي عـدم الاعتـداد بجسـامة وعلى أية حال فإنه إذا كانت القاعدة العامة ع

الخطــأ لأن هــدف المســؤولية المدنيــة أو الإداريــة هــو تعــويض المضــرور، فإنــه مــع ذلــك هنــاك 
حالــة يُعتــد فيهــا بجســامة الخطــأ أشــار إليهــا المشــرع، وهــي حالــة تعــدد المســؤولين، فــإذا تعــدد 

وزيـع المسـؤولية فيمـا بيـنهم المسؤولون عن الضرر المعنوي وكـان مـن بيـنهم المضـرور جـاز ت
  .)١(بحسب جسامة الخطأ الواقع منهم

هذا وإن الظروف التي نصّ عليها القـانون ويحـاول القضـاء والفقـه اسـتخلاص عناصـر تقـدير 
تعــويض الضــرر المعنــوي مــن خلالهــا يُعتمــد فيهــا علــى تقــارير الخبــراء الــذين يســتنتجونها ممــا 

تختلـــف مـــن خبيـــر لآخـــر وفقـــاً لاجتهـــاده ومـــدى يحـــيط بكـــل قضـــية. وهـــذه العناصـــر تتغـــاير و 
إحاطتــه بظــروف القضــية، ويمكــن ذكــر الكثيــر مــن هــذه العناصــر التــي تســتنتج مــن الظــروف 
الملابسة، وإذا ما حاول أحد أن يتعرض لذكرها فإنه لن يستطيع إحصـاءها جميعـاً ولهـذا فـإن 

  .)٢(ما يذكر منها فهو يأتي على سبيل المثال لا الحصر
ت هــذه العناصــر تســتعمل مــن أجــل الكشــف عــن حالــة المضــرور النفســية ومقــدار مــا وإذا كانــ

أصاب مشاعره مـن ضـرر معنـوي؛ فـإن التسـاؤل الـذي يطـرح هنـا هـو هـل كـان اسـتعمال هـذه 
العناصر فعلاً يكفي للكشـف عـن شـعور ذاتـي محـض مـن مسـائل الـنفس؟ وللإجابـة عـن ذلـك 

تخلصة مـن الظـروف تكشـف أحيانـاً عـن وجـود نقول أن مما لاشك فيه أن هذه العناصر المس
الضــرر المعنــوي، لكــن مــا هــو متبــع اليــوم أن القاضــي والخبــراء بعــد إحصــائهم لهــذه العناصــر 
التي يُستدل منها على وجود الضرر المعنوي، يقدرون التعويض من دون وجود وسيلة نظرية 

صـل حـداً معينـاً بالمقارنـة مـع يمكن الاستناد إليها لتقول الخبرة بموجبها أن الضرر المعنـوي و 
حالة أخرى مشابهة من حيث الفعل الضار الذي كان سـبباً فـي تلـك الحـالتين. ولهـذا نجـد أنـه 

                                                      

 ) منه. ٢١٦،  ١٦٩لمدني المصري ،المادتان () من القانون المدني الفلسطينى، ويقابلھما في القانون ا١٨٥، ١٧٩)    ينظر في ذلك المادتان (١(

)). وك ذلك ال دكتور ٤، ھ امش رق م (( ٢٧)    من أجل ا�طGع على ھذه العناصر ينظ ر ال دكتور محم د يحي ى المحاس نة: مرج ع س ابق ، ص٢(

 . ٥٠٣-٥٠٠. ، ص١٩٧٦مصطفى عفيفي: فلسفة العقوبة التأديبية وأھدافھا دراسة مقارنة مطابع الھيئة المصرية للكتاب 
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فيمـــا بـــين إحصـــاء هـــذه العناصـــر والنطـــق بمبلـــغ التعـــويض تغيـــب هـــذه النظريـــة العامـــة التـــي 
  .)١(يطمئن من خلالها على عدالة التعويض

سـيلة أخـرى بالإضـافة إلـى العناصـر المتقدمـة تسـمح لنـا وعلى هذا الأساس فلابـد مـن وجـود و 
بالقول بأن المضرور يستحق مبلغاً معيناً كتعويض عن الضرر المعنوي الـذي أصـابه مـا دام 

  .)٢(هذا الأخير مسألة شخصية ذاتية يختلف من مضرور لآخر
ل مــن خــلال مــا تقــدم، يتبــين لنــا أن عناصــر تقــدير التعــويض عــن الضــرر الأدبــي مــن مســائ

القانون التي تخضع لرقابة القضـاء، ويجـب علـى قاضـي الموضـوع أن يـذكرها فـي حكمـه وإلا 
كــان حكمــه معرضــا للــنقض، أمــا فيمــا يتعلــق بتقــدير التعــويض عــن الضــرر الأدبــي، فهــو مــن 
المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليهـا مـن قبـل محكمـة التمييـز، 

يــة التــي اشــرنا إليهــا تســعف القاضــي فــي كيفيــة تقــدير التعــويض علمــا بــأن والنصــوص القانون
قاضــي الموضــوع ملــزم بــأن يكــون التعــويض مســاوياً للضــرر الواقــع فعــلاً، وفــي ســبيل تحقيــق 
هــذه الغايــة علــى القاضــي أن يراعــي جميــع الظــروف الشخصــية المحيطــة بالمضــرور فيكــون 

ســه وســنه وحالتــه الإجتماعيــة، وكــل ظــرف مــن محــلاً لاعتبــار حالتــه الصــحية والجســمية، وجن
شأنه أنه أن يؤثر في مقدار ما لحقه من ضرر وكذلك له الاستعانة بأهل الخبرة خاصـة فيمـا 

  يتعلق بالمسائل الفنية التي تخرج عن اختصاصه.
  المطلب الثاني

  التناسب بين التعويض والضرر
هـي وجـوب تحقيـق التناسـب بـين  القاعدة الأساسية في تقـدير التعـويض بشـكل عـادل ومتـوازن

. فالمضرور يجب أن يُعوض بمقدار )٣(الضمان والضرر دون الاعتداد بجسامة الفعل الضار
ما لحقه مـن ضـرر فعـلاً (الخسـارة الواقعـة والكسـب الفائـت) فـلا يجـوز أن يزيـد مبلـغ الضـمان 

لضــمان ، ذلــك أن التناســب يعنــي أن يكــون ا)٤(التعــويض عــن مقــدار الضــرر أو يــنقص عنــه
مســاوياً لقيمــة الضــرر الواقــع، فــلا يقــل عــن قيمــة الضــرر ولا يزيــد عليــه؛ لأن المقصــود مــن 
المسـئولية المدنيـة هـو ضـمان الضـرر وجبــره دون الاعتـداد بجسـامة الخطـأ الواقـع مـن محــدث 

                                                      

 .٢٨)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص١(

 .٣٠)    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة: مرجع سابق ، ص٢(

  .٣٥٥) د. أنور سلطان، مصادر ا�لتزام، مرجع سابق، ص ٣(

Gardenant (L) et ricci(s), traite de la responsabilite civile, 1927 p. 39,. 

مجموعة أحك ام  ٢٥/٦/١٩٦٤، وكذلك نقض مدني مصري ٩٦، ص ١٦، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٥/٥/١٩٦٥) نقض مدني مصري ٤(

  .٨٦٨، ص ١٥النقض، السنة 
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. ومن المفترض أن يكون الضمان عن كامل الضرر أو جابراً له، وأن يقترن تقدير )١(الضرر
، وقــد كـان للقضـاء الفرنسـي فضـل كبيــر فـي وضـع قواعـد عامــة )٢(ببيـان عناصـرهالقاضـي لـه 

لتقـــدير الضـــمان عـــن الضـــرر، ومـــن أهـــم القواعـــد التـــي وضـــعها هـــذا القضـــاء، مبـــدأ الضـــمان 
، وقــد عبــرت محكمــة الــنقض الفرنســية عــن هــذا المبــدأ بقولهــا (إن مــا يميــز )٣(الكامــل للضــرر

كن في إعادة التوازن الذي دب فيه الخلـل بسـبب الضـرر، المسئولية المدنية توخي الدقة ما أم
ووضع المضرور ثانية على حساب المسئول في مكانه الـذي كـان ينبغـي أن يوجـد فيـه لـو لـم 

  .)٤( يحدث الضرر)
ومبدأ الضمان الكامل للضرر يستفاد من القاعدة العامة في الفعل الضار فـي القـانون المـدني 

(كـــل إضـــرار بـــالغير يلـــزم فاعلـــه ولـــو غيـــر مميـــز بضـــمان الأردنـــي والتـــي نصّـــت علـــى أنـــه 
  .)٥(الضرر)

وكما بينت سابقاً، فـإن هـذا المبـدأ وجـد تكـريس أنـه بـنص صـريح فـي القـانون المـدني الأردنـي 
) والتـي منهـا مــا يـنص علـى أن: (إذا لـم يكــن الضـمان مقـدراً فـي القــانون أو ٣٦٣فـي المـادة (

  .)٦( الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه)في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي 
) مـن القـانون المـدني الأردنـي مبينـة عناصـر الضـمان عـن الضـرر، ٢٦٦وقد جـاءت المـادة (

وقد سبق الإشارة إليها، على هذا الأساس استقر قضاء محكمة التمييـز الأِردنيـة، فقـد ورد فـي 
التمييـز الأردنيـة، فقـد  أحد أحكامها أنه (يقدر الضمان بقدر ما لحق المضرور قضـاء محكمـة

ورد فــي أحــد أحكامهــا أنــه (يقــدر الضــمان بقــدر مــا لحــق المضــرور مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن 
) مــن ٢٦٦كســب شــريطة أن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار عمــلاً بأحكــام المــادة (

و . وعليه فإن الضمان يعتبر وسيلة لغاية هي جبر الضرر بحيث يرفعه، أ)٧( القانون المدني)

                                                      

 .١١٢) د. عربي سيد عبد السGم محمد، مرجع سابق، ص ١(

  .٥١٤) د. سليمان مرقس، الوافي، مرجع سابق، ص ٢(

(3) Philippe conte: la responsabilite civile delictuelle, op, cit, p. 26. 

  ، مشار إليه في: ١٩٥٤تشرين ا?ول  ٢٨) نقض فرنسي ٤(

Garbriel marty et pierre raynaud: Droit civile, les obligations, op, cit, p. 466. 

ون الم دني الفلس طيني والت ي ت نص (ك ل م ن ارتك ب فع G س بب ض ررا ) م ن الق ان١١٩) من القانون المدني ا?ردني، والمادة (٢٥٦) المادة (٥(

 للغير يلزم بتعويضه).

) من القانون المدني الفلسطيني والتي تنص (إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد قدرته المحكمة، ويش مل التع ويض ٢٣٩) نقابله نص المادة (٦(

كون ھذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء با�لتزام كليا أو جزئيا أو تنفيذه على وج ه معي ب، أو ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن ي

 للتأخر في الوفاء به ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن باستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جھد معقول.

 .٢٤٢٨، ص ١٩٩٢، مجلة نقابة المحامين ا?ردنيين، ٥٢٤/١٩٩٢) تمييز حقوق رقم ٧(
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علــى الأقــل يقــدم ترضــية كافيــة عنــه، ولهــذا فــإن القاعــدة هــي وجــوب أن يكــون الضــمان بقــدر 
  .)١(الضرر، لا يقل عنه ولا يزيد عليه

) علــى أنــه (يقــدر التعــويض فــي جميــع ١٨٦وجــاء فــى القــانون الفلســطينى فــى نــص المــادة (
ذلـك نتيجـة الأحوال بقدر ما لحق المضرور مـن ضـرر، ومـا فاتـه مـن كسـب بشـرط أن يكـون 

  طبيعية للفعل الضار.).
إذا لم يكن   .١من القانون المدنى الفلسطينى على ( ٢٤٠و ٢٣٩وكذلك نصت المواد 

التعويض مقدراً في العقد، قدرته المحكمة، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما 
أو جزئياً، أو  فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام كلياً 

تنفيذه على وجه معيب، أو للتأخر في الوفاء به، ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في 
.إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين ٢استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

ادة وقت الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه ع
.يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، وفي هذه الحالة، لا يجوز أن ينتقل إلى ٣التعاقد.

) (يجوز ٢٤٠الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو بحكم قضائي نهائي. اما مادة (
للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق، مع 

  ة أحكام القانون.)مراعا
) من القانون المدني المصري (يقدر القاضي ١٧٠هذا وقد نص المشرع المصري في المادة (

) مراعيـا ٢٢٢، ٢٢١مدة التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المـادتين (
ويقصد بها تلك الظروف التي تلابس المضـرور، لا الظـروف  )٢( في ذلك الظروف الملابسة)

. فــالظروف الشخصــية التــي تحــيط بالمضــرور تــدخل فــي )٣(خصــية التــي تتعلــق بالمســئولالش

                                                      

 .٤٩٣، ص١٩٩٧) د. جGل الدين العدوي، اصول ا�لتزامات مصادر ا�لتزام منشاة المعارف ا�سكندرية ١(

) � يوجد نص في القانون المدني ا?ردني يعطي القاضي صGحية ا?خذ بالظروف المGبسة، وعدم وجود نص � يمنع القاضي من ا?خذ به؛ ٢(

ل بھا قاضي الموضوع، و� رقابة عليه من قبل محكمة التمييز، وعلى ذلك قض ت محكم ة التميي ز ف ي ?ن تقدير التعويض من المسائل التي يستق

با أحد أحكامھا (أن عدم مراعاة ا�عتدال في تقدير التعويض عن الضرر المادي وا?دبي الناش ئ ع ن جريم ة التس بب بالوف اة � يج وز اتخ اذه س ب

، مجل ة نقاب ة المح امين  ١٠/١٩٦٩ة وجدانية � تعلق لھا بالقانون أو ا?ص ول) تميي ز أردن ي رق م للنقض؛ ?ن القناعة بتقدير التعويض ھي مسأل

 .٤٤٧، ص ١٩٦٩ا?ردنيين، 

، ٢٠٠٤) د. عبد الرزاق الس نھوري، الوس يط ف ي ش رح الق انون الم دني، الج زء ا?ول، نظري ة ا�لت زام بوج ه ع ام، مص ادر ا�لت زام، طبع ة ٣(

، فق رة ١٩٥٤، د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة لGلتزام مصادر ا�لتزام مطبعة النھضة مص ر ٨٢١، ص ٦٤٨رة منشأة دار المعارف، فق

.وي ورد س يادته ب أن (تش ويه وج ه ٤٧٧، ص ١٩٩٩، د. مصطفى الجم ال، مص ادر ا�لت زام، دار المطبوع ات الجامعي ة، طبع ة ٦٩، ص ١٤٣٥

  ا).مثG يصيب الممثلة بضرر أكبر مما يصيب غيرھ

 ١٩٩٥،ط ١٩٩٣-٣١ق. د. عب د الم نعم الدسوقي،قض اء ال نقض ف ى الم واد المدني ة م ن  ١٨، س نة ١٦١١طعن رقم  ٢٠/١٢/١٩٤٨نقض مدني 

  .٣٥١٣، رقم ٢مجلد 
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الاعتبــار؛ لأن التعــويض يُقــاس بمقــدار الضــرر الــذي أصــاب المضــرور بالــذات، فيقــدّر علــى 
أســــاس ذاتــــي (معيــــار شخصــــي) لا علــــى اســــاس موضــــوعي، وتكــــون محــــلاً للاعتبــــار حالــــة 

العائلية، فمن يعول زوجة وأطفالاً يكون ضرره  المضرور الجسمية والصحية وحالة المضرور
أشد من ضرر غير المتزوج الذي لا يعول إلا نفسه، وفقـد ذراع الرسـام يختلـف عـن فقـد ذراع 

، ويــدخل أيضــاً فــي الاعتبــار حالــة المضــرور الماليــة، ولــيس معنــى ذلــك أن )١(شــخص آخــر
فالضــرر واحــد، أصــاب  المضــرور إن كــان غنيــاً، كــان أقــل حاجــة إلــى التعــويض مــن الفقيــر

غنياً أو فقيراً، وإنما الذي يدخل في الاعتبـار هـو اخـتلاف الكسـب الـذي يفـوت المضـرور مـن 
، والأخـذ )٢(جراء الإصابة التـي لحقتـه، فمـن كـان كسـبه أكبـر كـان الضـرر الـذي لحـق بـه أشـد

بـالظروف الخاصـة بالمضـرور لا يتعـارض مـع مبـدأ التناسـب بـين الضـمان والضـرر، بـل هـو 
  تكريس وتطبيق له.

أمـا الظــروف الشخصــية التــي تحـيط بالمســؤول فــلا تــدخل فـي الحســاب عنــد تقــدير التعــويض، 
فإذا كان المسؤول غنياً لم يكن هذا سبباً في أن يدفع تعويضاً أكبر أو كان فقيـراً لـم يكـن هـذا 

صـية التـي ؛ إذ العبرة في تحديد مدى الضرر بالظروف الشخ)٣(سبباً في أن يدفع تعويضاً أقل
  .)٤(تحيط بالمضرور لا بالمسئول

والأصــل ألا ينظــر إلــى جســامة الخطــأ الــذي صــدر مــن المســئول عنــد تقــدير التعــويض، وإذا 
تحققــت المســؤولية قــدر التعــويض بمــا يتناســب وجســامة الضــرر، لا بحســب جســامة الخطــأ. 

اء أكـان الخطـأ فالقاضي مُلزم بمنح المضرور تعويضـاً كـاملاً مهمـا كانـت جسـامة الخطـأ، سـو 
جســيماً أم يســيراً؛ لأن الخطــأ لــيس مــن شــأنه أن يــؤثر علــى قــدر التعــويض، وأن المعيــار فــي 

                                                                                                                                                 

، حيث يرى س يادته بوج وب النظ ر إل ى جس امة الخط أ ف ي تق دير التع ويض ٤٨١، ص ٤٨٨وعكس ذلك د. سليمان مرقس، المرجع السابق، بند 

) مدني مصري، يراجع ا?عمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثاني، ١٧٠اً في ذلك على المذكرة ا_يضاحية لنص المادة (مرتكز

  .٣٩٤ص 

كان ت  ٢٧٠) م ن  الق انون المقابل ة للم ادة ٢٣٧، أن ما أدى إلى ھذا التنازع ھو ا?عمال التحض يرية للق انون الم دني، إذ أن الم ادة (وترى الباحثة

تنص على أن: (يقدر القاضي مدى التعويض ع ن الض رر ال ذي لح ق المص اب مراعي ا ف ي ذل ك الظ روف الخاص ة وجس امة الخط أ) وق د ح ذف 

 عبارة جسامة الخطأ في لجنة القانون المدني للمجلس الشيوخ لتقتصر على الظروف المGبسة، ومما زاد الخGف أن تبرير الحذف ل م يقص د من ه

  ال جسامة الخطأ كعنصر في تقدير التعويض، بل ?ن جسامة الخطأ تدخل في الظروف التي يقدرھا القاضي.العدول عن إدخ

(1) Philipe conte: la responsabilite civile delictuelle, op. , cit,p. 24. 

 ة في بنك.) فتشويه وجه عارضة أزياء أو ممثلة يفوق كثيراً في جسامته ما يلحق عامله في مصنع أو مستخدم٢(

والتي تنص على أنه (ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غي ر  ١٦٤/٢) ويستثني من ذلك ما نص عليه المشرع المدني المصري في المادة ٣(

مميز ولم يكن ھناك من ھو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل 

  من القانون المدني الفلسطيني. ١٨٠/٢في ذلك مركز الخصوم) تقابلھا نص المادة مراعيا 

  .٨٢٣، ص ٦٤٨، فقرة ٢٠٠٤) د. عبد الرزاق السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء ا?ول، مصادر ا�لتزام، طبعة ٤(

- Philippe conte: la responsabilite civile delictuelle, op, cit , p. 24. 
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، ومـا يمكـن أن نلمسـه )١(ذلك هو مدى الضرر وحسب، وهذا هو ما انتهى إليه الفقه الفرنسـي
، فضلاً عـن ذلـك، فإننـا بصـدد تعـويض مـدني يراعـي )٢(أيضاً في أفكار غالبية الفقه المصري

فيه مقدار الضرر، ولسنا بصدد عقوبة جنائية يعول فيها على جسامة الخطـأ، فـإن التعـويض 
يجب أن يكون بقدر الضرر، ولسنا بصدد عقوبة جنائية يعول فيها على جسامة الخطـأ، فـإن 
التعويض يجب أن يكون بقدر الضرر الذي أحدثه الخطأ يسيراً أو جسيماً، وهذا هـو مقتضـى 

ي عن العقوبة الجنائي، فـالتعويض المـدني موضـوعي لا يراعـي فيـه إلا فصل التعويض المدن
، ومــع أن هــذا هــو الأصــل )٣(الضــرر، والعقوبــة الجنائيــة شــئ ذاتــي تراعــي فيــه جســامة الخطــأ

أي عدم الأخذ بجسامة الخطأ، إلا أن القضاء من الناحية العملية، وبحكم المشـاعر الطبيعيـة 
ة الخطأ، فيميل إلـى زيـادة التعـويض كلمـا كـان الخطـأ للإنسان يتدخل في حساب درجة جسام

الذي أدى إليه جسيماً وإلى التخفيف إذا كان الخطأ يسيراً ولا سيما في التعويض عـن الضـرر 
  ، وعلى هذا يسير القضاء في مصر.)٤(الأدبي الذي يستعصي تقديره على تحديد دقيق

كانـت تـنص الأحكـام القضـائية علـى  إلا أن الأمر يختلـف فـي مجـال المسـؤولية الإداريـة، وإن
أن يكـــون شـــاملاً جـــابراً لكامـــل الضـــرر، إلا أن مجلـــس الدولـــة دائمـــاً مـــا يضـــع نصـــب عينيـــه 

وحــدها، فنجــد أن الحكــم  )٥(مصــلحة الخزانــة العامــة، وأنهــا غالبــاً مــا تتحمــل كامــل التعــويض
مجلـس الدولـة وإن بالتعويض غالباً ما يقـدر تعويضـاً لا يتناسـب البتـة وحجـم الضـرر، أي أن 

؛ بـل )٦(كان يحكم بـالتعويض فإنـه لا يُغـالي فـي قيمتـه حرصـاً منـه علـى الخزانـة العامـة للدولـة
أن الحرص على مصلحة الخزانة العامـة للدولـة والخـوف مـن عرقلـة سـير المرافـق العامـة كانـا 

إلا  )٨(الهـذا وإن كـان الضـرر الأدبـي لا يعوضـه مـ )٧(يدفعان إلى تقرير عدم مسؤولية الدولـة
أنه متى كان التعويض عادلاً جابراً للضرر لا شك أنه يجبر جزءاً كبيراً من الألم وفي الوقت 

                                                      

(1) Boris srake; Henri Roland, et laurant boyer: les obligations, responsabilite delictuelle, op. Cit, no. 1285, p. 

518. 

- Philippe Malaurie; laurent aynes, cours de droit civile, les obligations, op,cit, p 123. 

، د. عبد الرزاق السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر ا�لت زام، مرج ع ٣١١ق، ص ) د. أسامة السيد عبد السميع، مرجع ساب٢(

  .٤٧٧، د. مصطفى الجمال، مصادر ا�لتزام، مرجع سابق، ص ٦٩، د. عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص ٨٢١سابق، ص 

 .٨٢٤، ص ) د. عبد الرزاق السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق٣(

 .٣١١) د. أسامة السيد عبد السميع، مرجع سابق، ص ٤(

 .٣١/٥/١٩٩٢ق عليا جلسة ٣٥لسنة  ٤٤١٢) المحكمة ا_دارية العليا الطعن رقم ٥(

، ص ٢٠٠٥) د. محمد ماھر أبو العينين، المفصل في شر ح اختصاص مجلس الدولة، الجزء الثاني، التعويض عن أعمال السلطة العام ة، ط ٦(

٣٧٤. 

) د. محمد أنس قاسم جعفر، التعويض في المسئولية ا_دارية، دراسة مقارنة في ضوء أحكام مجلس الدولة المصري والفرنس ي، دار النھض ة ٧(

 .٥، ص ١٩٨٧العربية، سنة 

 .١٧٨ص  ١٩٩٠) د. يسري محمد العصار، دروس في القضاء ا_داري، دعوى التعويض، مكتبة النصر، سنة ٨(
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لمن يعبـث بمشـاعر النـاس وأحاسيسـهم، لا سـيما وأنـه فـي  )١(نفسه يكون رادعاً كعقوبة خاصة
 وهـي مجال المسؤولية الإِدارية، فإن الضرر غالباً ما يمس أسمى وأعـز مـا يملـك الإنسـان ألا

الحقــوق والحريــات، والتــي كفلهــا المشــرع الدســتورية مصــونة، لا ســيما الأخطــاء الناجمــة عــن 
الضبط الإداري وما قد ينـتج عنهـا مـن آلام جـراء تقييـد الحريـات والشـعور بـالظلم والأسـى، أو 
تلـــك الـــواردة علـــى الحقـــوق السياســـية، ومنهـــا تمثيـــل الأمـــة فـــي البرلمـــان أو الحرمـــان مـــن تقلـــد 

ة معينة يسعى إليها كل مجتهد، لا سيما في الجامعة وبخطأ غير مسؤول يفقد الشخص وظيف
  آماله وطموحاته.

ومما لا شك فيه، أن مثل هذه الأضرار أشد وأقسى بكثير من الأضرار المادية، ومن ثم فمن 
الممكــن التوفيــق بــين المصــلحة العامــة والخزانــة العامــة، ومصــلحة المضــرور. وذلــك بتعــويض 

ير تعويضا عادلاً يشعره بآدميته ويـرد إليـه اعتبـاره، وفـي الوقـت نفسـه رجـوع الإدارة دائمـاً الأخ
بكامل التعويض على المتسبب بخطئه في إحداث الضـرر، ومسـاءلته إداريـاً أو جنائيـاً حسـب 
طبيعــة الحــال، ذلــك أن هــذا الأخيــر يعلــم علــم اليقــين بأنــه لــن يتحمــل فــي الغالــب تبعــة فعلــه 

ثـــم يرتكـــب الخطـــأ إمـــا عمـــداً أو إهمـــالاً، ويكـــرر الخطـــأ ذاتـــه مســـتهدياً بمصـــالح  الآثـــم، ومـــن
الآخرين ومشاعرهم، ومهدراً فـي الوقـت ذاتـه المـال العـام. ونجـد علـى سـبيل أن مجلـس الدولـة 
المصري يعوض طبيباً احتجز بنـاءاً علـى تشـخيص خـاطئ بمستشـفى الأمـراض العقليـة قرابـة 

. أمـــن المعقـــول أن يكـــون هـــذا المبلـــغ جـــابراً )٢(ويضـــاً شـــاملاً ج تع ٥٠٠العشـــر ســـنوات بمبلـــغ 
  للضرر المادي والأدبي عن تلك المصيبة وتلك المدة.

ومثــال آخــر، اســتبعاد طبيــب مــن وظيفتــه معيــداً بكليــة الطــب، اســتناداً علــى تقريــر أمنــي غيــر 
زارة الصــحة مســؤول، ولا أســاس لــه مــن الواقــع أو القــانون، إذ جــاء بحكــم المحكمــة الإداريــة لــو 

وملحقاتها، ومـن حيـث أن القـرار الطعـين قـد أصـاب المـدعي لا محالـة بالعديـد مـن الأضـرار، 
حيــث حرمــة مــن كافــة المزايــا الماديــة لوظيفــة معيــد بكليــة الطــب مــن مرتبــات ومكافــآت فضــلاً 
عن حرمانه من مزاياه الأدبية بحرمانه من شرف الانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة، وهو 

شك منصب مرموق يسعى كل مجتهد إلى تقلده إضافة إلى ما تكبده المدعي من مشقات،  لا
ونفقات التقاضي وصولاً للحصـول علـى حقـه المسـلوب دون سـند قـانوني، عـلاوةً علـى مـا أُلـم 
بالمدعي مـن ألـم نفسـي ولوعـة وأسـى مـن جـراء حرمانـه مـن حقـه دون مسـوغ مشـروع، وكـذلك 

ه من التعيين إلى أسباب أمنية لا سند لها من الواقع أو القـانون، الإساءة إلى سمعته لاستبعاد

                                                      

 .١٣٧ص  –المرجع السابق  –قاسم جعفر  ) د. محمد أنس١(

 ) راجع أحكام المحكمة ا_دارية العليا، المشار إليه سابقا.٢(
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ممــا يتــوافر معــه عنصــر الضــرر بنوعيــه المــادي والأدبــي، ومــن حيــث أن تلــك الأضــرار وهــي 
نتيجة مباشرة ومحصلة طبيعية لخطـأ الجامعـة المـدعي عليهـا الأمـر الـذي تتـوافر معـه علاقـة 

مـن خطـأ ومـا لحـق المـدعي مـن جرائـه مـن ضـرر، السببية بين ما ثبـت فـي حـق جهـة الإدارة 
وبــذلك تكتمــل عناصــر مســئولية الجامعــة المــدعي عليهــا الموجبــة للقضــاء بإلزامهــا بــالتعويض 

. )١(الجابر لما لحق المدعي من أضرار، والذي تقـدره المحكمـة بمبلـغ خمسـة عشـر ألـف جنيـه
أثـــر ســـوى القضـــاء علـــى مـــن الحكـــم الســـابق يتضـــح أن هـــذا الخطـــأ الإداري اليســـير لـــه أدنـــى 

طمــوح ومســتقبل هــذا الطبيــب العلمــي، وكــذا تــدميره نفســياً ومعنويــاً يعــوض عنــه بمبلــغ خمســة 
  عشر ألف جنيه.

وفي حكم آخر لهـا قضـت المحكمـة الإداريـة العليـا بتعـويض مـدرس بعـد اعتقالـه وفصـله أربـع 
بـــرر قـــانوني هـــو ســـنوات إذ جـــاء بحكمهـــا ولا أدلـــة علـــى أن قـــرار الاعتقـــال لـــم يكـــن لـــه أي م

إلى عمله بالتدريس،  ١٧/١/١٩٦٤الإفراج عنه بعد حوالي سنتين من اعتقاله، ثم إعادته في 
الأمر الذي يصف قـرار الاعتقـال بعيـب مخالفـة القـانون ويسـتوجب الحكـم بـالتعويض، وكـذلك 
الحـــال فيمـــا يتعلـــق بطلـــب التعـــويض عـــن القـــرار الصـــادر بفصـــل المـــدعي مـــن الخدمـــة بغيـــر 

 ١٩٦٦لسـنة  ٣٦٠٢التأديبي، ذلك أن معاملة الطاعن وفقاً لأحكام القـرار الجمهـوري الطريق 
في شأن حساب مدة الفصل لمن يعادون إلى الخدمـة بعـد العفـو عـنهم لـم يجبـر كـل الأضـرار 
التي لحقت بالمدعي مادياً وأدبياً نتيجة فصله وحرمانه من مرتبه الذي هو مـورد رزقـه الوحيـد 

اضـــطر فيهـــا إلـــى الاســـتدانة ممـــا عرضـــه وعـــرض أســـرته إلـــى المهانـــة طـــوال أربـــع ســـنوات، 
وشــظف العــيش، ومــن حيــث أن المحكمــة تقــدر للمــدعي تعويضــاً جزافيــاً قــدره ألــف جنيــه عــن 

  ".)٢(كافة الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله
كما قضت محكمة القضاء الإداري بتعويض معيد تم فصله مـن وظيفـة معيـد بجامعـة الأزهـر 

لى وظيفة إدارية بالجامعة، فقضت المحكمة بتعويض مادي قدره سـتة آلاف جنيـه وتعـويض إ
أدبي قدره ستة آلاف جنيه، وذلك لجبر جميع الأضرار المادية والأدبية التـي لحقتـه مـن جـراء 

  .)٣(ذلك القرار المعيب
لاً، والخلاصــة: أن القاضــي هــو الــذي يقــدر التعــويض، علــى أن يكــون التعــويض كــاملاً وعــاد

فيشــمل مــا لحــق المضــرور مــن خســارة، ومــا فاتــه مــن كســب، وأن يقــدر علــى أســاس جســامة 

                                                      

 ، المحكمة ا_دارية لوزارة الصحة، غير منشور.٢٦/٦/٢٠٠٥ق ، جلسة ٤٩لسنة  ٦٤٣) المحكمة ا_دارية العليا الطعن رقم ١(

 ق.٤٧، لسنة ٣٩٧٤قم دعوى ر ٢٩/١٠/١٩٩٥) المحكمة ا_دارية العليا جلسة ٢(

 ٦٠٠٠جني ه وتع ويض أدب ي  ٦٠٠٠، إذ قض ى بتع ويض م دني ٤/٥/٢٠٠٨ق، جلس ة ٥٤لس نة  ١١٧٩٩) حكم محكمة القض اء ا_داري رق م ٣(

 جنه لمعيد تمت إحالته إلى وظيفة إدارية بالجامعة بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
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، إلا أنـه عمليـاً وفـي الغالـب يكـون التعـويض رمزيـاً، ومـن ثـم تـرى الباحثـة )١(الضرر لا الخطأ
أنــه لا يجبــر ضــرر المضــرور، ولا يــردع المتســبب المســؤول فإنــه يجــب أن يكــون التعــويض 

عن القول بمصلحة الخزانة العامة فيمكن للدولة الرجوع على المتسبب في  عادلاً وشاملاً، أما
الضـرر واقتضـاء مــا تـم دفعــه مـن تعـويض، بــل إن ذلـك ســيحد كثيـراً مـن تعــدد وإهمـال بعــض 
القــائمين علــى الإدارة لعلمــه بأنــه ســيدفع ثمــن خطئــه وإن الدولــة ســترجع عليــه بمــا دفعتــه مــن 

  تعويض.
و  ١٨٦ني الفلســطينى فــي هــذه المســألة، فقــد خصصــت المــادة (أمــا عــن موقــف القــانون المــد

) منــه لبيــان أســس تقــدير التعــويض عــن الفعــل الضــار بحيــث يقــدر التعــويض  ٢٣٩/١المــادة 
بقدر الضرر، أي بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، دون الإشـارة إلـى 

ن المــدني الفلســطينى مصــدره الفقــه مراعــاة جســامة خطــأ المســؤول، ويعــود ذلــك إلــى أن القــانو 
الإسلامي، والذي يؤسس المسؤولية المدنية على فكرة موضـوعية، ولـيس علـى أسـاس الخطـأ، 
فالقــــانون المــــدني الفلســــطينى لا يأخــــذ بمقيــــاس ذاتــــي، وإنمــــا بمقيــــاس موضــــوعي فــــي تقــــدير 

أ الفاعل أو الضمان، وبالتالي فإن مبلغ الضمان يجب أن يكون كاملاً، ولا يكون لجسامة خط
  .)٢(فعله أي تأثير على زيادة مبلغ الضمان

والخلاصــة أن الباحثــة تــرى أن المشــرع المــدني الفلســطينى قــد أخــذ بمبــدأ التعــويض الكامـــل، 
وذلـــك مـــن خـــلال التناســـب بـــين التعـــويض والضـــرر، إذ أن التعـــويض يجـــب ألا يتجـــاوز قـــدر 

وفي الواقع يشـكل هـذا المبـدأ نتيجـة الضرر من ناحية، ويتعين ألا يقل عنه من ناحية أخرى، 
منطقيــة مباشــرة لانفصــال المســئولية المدنيــة عــن المســئولية الجنائيــة، حيــث صــار التعــويض 
المدني جزاءاً مستقلاً ومتميزاً عن العقوبة الجنائية يهدف إلى جبر الضرر فحسـب، فـلا يتـأثر 

ي يســتند إلــى مــدى الضــرر بعوامــل تقــدير العقوبــة، وإنمــا يجــري تقــديره وفقــاً لمعيــار موضــوع
وقيمتـــه فقـــط، أي دون الاعتـــداء بدرجـــة الخطـــأ المنســـوب للمســـئولية عمـــداً كـــان أم جســـيماً أم 

  .)٣(يسيراً، أو غير ذلك من الظروف الخاصة به
وعليه، فإن حق المضرور فـي القـانون المـدني الفلسـطينى فـي التعـويض ينشـأ مـن وقـت وقـوع 

لــــه، فمــــا دام الفعــــل الضــــار هــــو مصــــدر الحــــق فــــي الضــــرر، ومــــن ثــــم يكــــون الحكــــم مقــــرراً 
                                                      

 .٣٠٣، ص ١٩٩١ا_داري، قضاء التعويض، مسئولية الدولة غير التعاقدية،  ) د. أنور أحمد رسGن، القضاء١(

ئو� ) إ� أنه يGحظ أن القانون المدني ا?ردني أخذ  بجسامة خطأ المسئول في حالة تعدد المسئولين عن الفعل الضار فيكون كل واحد منھم مس٢(

 المدني ا?ردني، وسوف نتناول ھذا الموضوع �حقا. ) من القانون٢٦٥مسئو� بنسبة نصيبه منھم وھذا ما نصت عليه المادة (

خر ) وھذا ما أخذ به الفقه والقضاء في ا?ردن، بينما ا?مر مختلف في مصر حيث يؤيد ھذا المبدأ معظم الفقه المصري، بينما يرى بعضھم ا٣¹(

ليمان م رقس، ال وافي ف ي ش رح الق انون الم دني، ضرورة ا�عتداد بجسامة خطأ المسئول في تق دير خط أ التع ويض انظ ر تفص يG ف ي ذل ك د. س 

 .٥٥٢، ص ١٩٩٣، ٥المجلد ا?ول في الفعل الضار والمسئولية المدنية، طبعة 
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التعــويض؛ فــإن هــذا الحــق يوجــد مــن وقــت صــدور ذلــك الفعــل إذا كــان الضــرر قــد تحقــق مــن 
ذلــك الوقــت، أمــا إذا كــان الضــرر قــد تراخــى عــن وقــت اقتــراف الفعــل؛ فــإن الحــق لا يوجــد إلا 

  ولية.من وقت تحقق الضرر، لأن هذا الوقت هو الذي تكتمل فيه أركان المسؤ 
  المطلب الثالث

  القواعد والاسس التى يخضع لها القاضى فى تقدير التعويض
يخضــــع القاضــــي الإداري فــــي تقــــديره للتعــــويض إلــــى القواعــــد العامــــة مــــن وجــــوب أن يكــــون 
التعــويض كــاملاً شــاملاً للأضــرار التــي لحقــت بالمضــرور بالإضــافة إلــى أن العبــرة فــي تقــديره 

فيمـا يلـي القواعـد التـي يجـب علـى القاضـي الإداري الإلتـزام للتعويض يكون بوقـت الحكـم بـه و 
  .)١(بها في تقدير التعويض

ميّز الفقه بين فرضين الأول أن يتم تقدير التعويض من قبل المشرع ولا مجال لإعادة النظر 
فيه، والثاني وهو الفرض الغالب أن تخلو النصوص التشريعية من تقدير التعويض ويترك 

وإذا حدد المشرع قيمة التعويض فيجب على القاضي التقيد بإرادة المشرع  )٢(تقديره للقاضي
حتى ولو رأى أن هذا التعويض المحدد بنص القانون لا يغطي كافة الأضرار التي لحقت 

  .)٣(بالمضرور
  وسنتناول القواعد والاسس التي يخضع لها تقدير التعويض كما يلي: 

  ى تقدير التعويضاولا: القواعد التى يخضع لها القاضى ف
  أن يغطي التعويض المقرر كامل الضرر: -١

فالقاعدة العامة هي أن يكون التعويض كاملاً، أي على ما لحق المضرور مـن خسـارة بسـبب 
أعمال الإدارة العامة وما فاته مـن كسـب، أي أن المضـرور لا يتحمـل بـأي نسـبة مـن الضـرر 

  ما دام لم يثبت مساهمته في إحداثه.
مشــترك بــين القــانونين المــدني والإداري، ويفــرض أن تضــبط التعويضــات والفوائــد  هــذا المبــدأ

وفقاً لامتداد وقيمة الضرر الواجـب إصـلاحه، فـلا يجـب أن تفقـر أو تغنـي الضـحية مـن جـراء 
) القـــانون المـــدني ٢٦٦.وهـــذا مـــا نستخلصـــه مـــن نـــص المـــادة ()٤(الضـــرر الـــذي تعرضـــت لـــه"

) مـــــن القـــــانون المـــــدنى ١٨٦لمـــــدني المصـــــري، والمـــــادة () القـــــانون ا١٧١الأردنـــــي والمـــــادة (
                                                      

 .٢٤٥-٢٤٠ص  -٢٠٠٧ -دار الفكر الجامعي ا_سكندرية -) عبد العزيز عبد المنعم خليفة المسئولية ا_دارية١(

 .٣٤٧، ص ١٩٩٥لتعاقدية ،دار النھضة العربية القاھرة ) فتحي فكري، مسئولية الدولة عن اعمالھا غير ا٢(

 .٣١١)  جابر  نصار، المرجع السابق، ص ٣(

، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القب ة، ٣) حسين بن شيخ أث ملويا، دروس  في المسئولية ا_دارية (نظام التعويض في المسئولية ا_دارية) ج٤(

. د. محم د م اھر اب و العن ين، مرج ع س ابق، ٩١٢طه الشاعر، قضاء التعويض، مرجع س ابق، ص. د. رمزي ١٠٦م، ص ٢٠٠٧، ١الجزائر، ط

 .٤٨٠، ٤٧٧ص 
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الفلســطينى  ولهــذا يجــب أن يغطــي التعــويض كامــل الأضــرار التــي لحقــت بالمضــرور ســواء 
كانت مادية أو أدبية ومـا فاتـه مـن كسـب فائـت وهـو مـا عبـر عنـه الفقـه بمصـطلح "التعـويض 

ي صـدرت مـن محكمـة القضـاء . وهو ماتم التأكيـد عليـه فـي العديـد مـن الاحكـام التـ)١(الشامل"
  )٢(الاداري 

  يجب ألا يتجاوز التعويض مقدار ما طلب به المتضرر: -٢
أي يجب على القاضي ألا يقضي بأزيد مما طلبه المضـرور، فالقاضـي لا يقضـي بـالتعويض 
إلا في حدود ما طلبه المضرور، ولا يجوز له أن يتجاوزه، كما لا ينبغي على القاضي الحكـم 

ذكر المضـرور فـي عريضـة الـدعوى، لأن القاضـي لا يعتبـر مكتبـاً للاستشـارات بتعويض لـم يـ
  يشير على المقضي بما لم يطلبه.

و لا يتجاوز التعويض ما تقدم بطلبه المضرور دون أي زيـادة عليـه، فالقاضـي مقيـد بطلبـات 
ق أما المدعي ولا يستطيع الحكم بأكثر مما طلب وفق ما يقدره الخبير، وهذه قاعدة عامة تطب

. وصـدرت العديـد مــن الأحكـام القضـائية مــن المحكمـة الاداريـة العليــا )٣(جميـع جهـات القضــاء
  . ) ٤(في هذا الشأن

  يحدد قيمة التعويض بيوم الحكم به لا يوم وقوع الضرر: -٣
والعبرة في تقدير التعويض تكون في يوم صدور الحكم بالتعويض ولـيس بيـوم وقـوع الضـرر، 

المدعي أو المضرور من تأخر الفصل في الدعوى بسبب تغير الأوضـاع  وهذا حتى لا يتأثر
الاقتصــادية، كارتفــاع الأســعار فــي الفتــرة مــا بــين وقــوع الضــرر وصــدور الحكــم فــي الــدعوى، 

  الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للنقود.

                                                      

  .٩٢٠. د. رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص ٥٥١)  محمد الجميلي، المرجع السابق، ص ١(

المسلمة في فق ه المرافع ات أن العب رة ف ي  ، إلى أنه من ا?صول١٥/٥/٢٠٠٤وفي ذلك ذھبت المحكمة ا_دارية العليا في حكمھا الصادر بتاريخ 

تحديد طلبات الخصم ھي بما يطلب الحك م ب ه عل ى الوج ه الص ريح الج ازم وتتقي د المحكم ة بطلب ات الخص وم الختامي ة و� عب رة بالطلب ات الت ي 

بموج ب  ١٥/٥/٢٠٠٤ي ا الص ادر ف ي تضمنتھا صحيفة الدعوى م ا دام الم دعي ل م يح ل ف ي مذكرت ه الختامي ة اليھ ا ، حك م المحكم ة ا_دري ة العل

 ق عليا. ٤٦، لسنة ١٠٣١الطعن رقم 

وك ذلك حك م محكم ة القض اء  .٧٨٣، اشار اليه د. انور احم د رس Gن، مرج ع س ابق، ص ٢٠/٥/١٩٥٤) حكم محكمة القضاء ا�داري جلسة ٢(

السيد، مسؤولية ا�دارة، مرج ع س ابق، ، اشار اليه د. حمدي ابو النور ١٥/٢/١٩٩٨ق جلسة ٤٤لسنة ٧١٠١ا�داري في الدعوى رقم 

  .٢٠٨ص 

. د. عبد الغني بسيوني عبدالله، القضاء ا�داري اللبناني، مجلس شورى الدولة والمح اكم ا�داري ة ٥٥١) محمد الجميلي، المرجع السابق، ص ٣(

 .٧٥٤، ص ٢٠٠١ا�قليمية، منشورات الحلبي ، بيروت ، لبنان

، ٢٤٢، اش ار الي ه عب د الم نعم خليف ة ، مرج ع س ابق، ص ٢١/٧/١٩٩٢ق، جلس ة ٣٣لس نة  ٢٠١٣الطعن رقم  ) حكم المحكمة ا�دارية العليا٤(

. ٥١٠، ٥٠٨، اش ار الي ه د. محم د م اھر اب و العن ين، مرج ع س ابق، ص ٢٢/٥/٢٠٠٤ق، بجلس ة ٤٦لس نة  ٨٢٥٢وكذلك الطعن رق م 

، للمزي د د. محم د م اھر ١٠/١/٢٠٠٤ق جلس ة ٤٦س نة ل ٤٠٤٤، والطعن رق م ٨/٦/٢٠٠٢ق جلسة ٤٦لسنة  ٦٣١وكذلك الطعن رقم 

  .٥٩١، ٥٩٠ابو العنين، مرجع سابق، ص
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ار أن التعـويض لـيس وبعبارة أخرى ينبغي أن يكون التعويض جابراً للضرر لا يزيد فيه باعتبـ
وسيلة من وسائل الإثراء وأنه يجـب أن يتكافـأ التعـويض مـع الضـرر فـلا يزيـد عنـه ولا يـنقص 

  .)١(عليه، كما يجب التعويض ملائماً للظروف الاقتصادية التي يصدر فيها الحكم به"
كمــا أن هــذا المبــدأ هــو مــا تمليــه ضــرورة تطبيــق مبــدأ التعــويض الكلــي عــن الأضــرار، والــذي 

فــرض أن تتناســب التعويضــات مــع قيمــة الضــرر بتــاريخ النطــق بقــرار التعــويض مــن طــرف ي
  .)٢(القاضي الإداري

وتكمن قيمة هذه القاعدة عندما تفصل مدة زمنية طويلة بين وقت وقوع الضرر ووقت صدور 
الحكــم بــالتعويض ذلــك أنــه قــد تتخلــل هــذه الفتــرة الفاصــلة تغيــرات اقتصــادية ماليــة تــؤدي إلــى 

ر القيمــة الشــرائية للنقـود، ممــا يتعــين علـى القاضــي أن يعتــد بـذلك وبقــدر قيمــة التعــويض تـدهو 
وقت صدور الحكم، ولكن إذا تـأخر المضـرور فـي طلـب التعـويض فـإن العبـرة بتـاريخ صـدور 

  .)٣(الحكم لو لم يتأخر المضرور بطلب التعويض وذلك يقدر وفقا المجرى العادي للأمور
ه ولا شك في أن هـذه القاعـدة أكثـر اتفاقـا مـع العدالـة لمـا تتيحـه مـن وكما يقول جانب من الفق

إمكانيــة تفــادي التغيـــرات الاقتصــادية التــي تطـــرأ مــن تــاريخ الضـــرر حتــى الحكــم بـــالتعويض، 
  .)٤(والتي قد تستمر فترة ليست بالقصيرة

  أن يكون التعويض مرتبطاً بقدر مسئولية الإدارة عن الفعل الذي سبب الضرر: -٤
ينشــأ الضــرر نتيجــة فعــل اشــترك بــه مـع الإدارة المضــرور نفســه أو الغيــر، لــذا فــإن العدالــة قـد 

، ومـــن التطبيقـــات )٥(تقتضـــي أن يتحمـــل كـــل مـــن اشـــترك بهـــذا الفعـــل نصـــيبه مـــن التعـــويض
الـذي  ١٠/٣/١٩٥٠القضائية على هذه القاعدة فـي مصـر حكـم محكمـة القضـاء الإداري فـي 

حق للمـدعي عـن تقصـير الـوزارة فـي ضـم مـدة خدمتـه بـالتعليم جاء فيه "تقرير التعويض المست
الحر ما ترتب عليه من تخطيه في الترقية تنسيقاً، يتعين أن يراعي في تقدير مبلـغ التعـويض 
أن المدعي قد قصر في حق نفسـه بعـدم المبـادرة إلـى الطعـن فـي قـرار التخطـي وعـدم تحميـل 

بأنـه  ٢٩/٦/١٩٧٤اريـة العليـا فـي مصـر بتـاريخ الوزارة كامل المسئولية"، وحكـم المحكمـة الإد
"يتعــين عنــد تقــدير التعــويض تقصــي وجــود الخطــأ المشــترك وأثــره.. ومــن حيــث.. أن المــدعي 
ارتكــب ذنبــاً إداريــاً جســيماً أدى إلــى إحالتــه إلــى المحكمــة التأديبيــة، فشــارك بخطئــه فــي تهيئــة 

                                                      

 .١٦٤م، ص ٢٠٠٢) محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي وا?دبي والموروث، منشأة المعارف، ا_سكندرية، مصر ، ١(

 .١٠٩في المسئولية ا_دارية) المرجع السابق، ص  ) حسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسئولية ا_دارية (نظام التعويض٢(

 .٣٠٥. ، ص ٢٠٠٨،  ١)علي خطار شطناوي،  مسؤولية ا�دارة العامة في اعمالھا الضارة ، دار وائل للنشر عمان ا�ردن ط٣(

رمزي طه الشاعر، قضاء   . د.٣٥٠، ص  ١٩٩٥) فتحي فكري، مسئولية الدولة عن اعمالھا غير التعاقدية ،دار النھضة العربية القاھرة ٤(

 .٩١٤.، ص٢٠٠٨التعويض، مسؤولية ا�دارة عن خطائھا غير التعاقدية دار النھضة العربية ، 

 .٢٠٢. د. حمدي ابو النور السيد، مرجع سابق، ص٣١٢) جابر نصار،  المرجع السابق، ص ٥(
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فإنه يخلـص مـن ذلـك أن الحكـم الفرصة لصدور القرار المعيب الذي يطلب التعويض عنه... 
المذكور قد خالف القانون بأن أغفل تطبيق قاعدة الخطأ المشـترك وذهـب علـى خـلاف الواقـع 
جميعـــه قـــائم فـــي جانـــب جهـــة الإدارة وحـــدها ومـــن ثـــم إلزامهـــا بـــالتعويض كـــاملاً عـــن الضـــرر 

  .)١(المُشار إليه بينما كان يتعين أن ينزل بمقدار التعويض بما يقابل خطأ المدعي"
يجــب أن يراعــي عنــد تحديــد قيمــة التعــويض مــا إذا كــان هــذا الضــرر قــد ســبب فائــدة  -٥

  للمضرور أم لا:
أي أن القاضــي يجــب أن يتحــرى فــي حكمــه ألا يفــوق التعــويض قــدر الضــرر حتــى لا يتحــول 
هذا التعويض إلى وسيلة لإثراء المضرور بلا سبب، وكي يدفع الضرر عن المضـرور كـاملاً 

ه أن ينزل بالتعويض عن الحد اللازم لإصلاح وجبر الضرر، أما إذا وقع الضرر فلا يجوز ل
نتيجـة لخطــأ مشــترك بــين الإدارة العامـة والمضــرور فــإن القاضــي عنـد تقــدير التعــويض يتعــين 

  عليه أن ينزل منه قدرا يتناسب مع مساهمة المضرور في وقوعه.
رر، كحصـوله علـى مبلـغ مـن المـال يراعي الفائدة التي تحصلت للمضرور من جراء هذا الض

. فـلا يجـوز )٢(وهنا يجب على القاضي أن ينقص هذه الفائدة من قيمـة التعـويض المحكـوم بـه
كما قال الدكتور محمد الجميلي "أن يكـون وسـيلة لإثـراء المضـرور بـلا سـبب" كـذلك لا يجـوز 

ن بـــأ ٢٥/٣/١٩٦٥الجمـــع بـــين تعويضـــين، وفـــي ذلـــك قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــرية فـــي 
تقرير الوزارة مكافأة أو معاشاً استثنائياً للمطعـون ضـدها لفقـدها زوجهـا أثـر حـادث وهـو يـؤدي 
واجبه لا يمنعها من مطالبة الوزارة قضائياً بالتعويض المناسب باعتبارها مسئولة طبقاً لقواعـد 
 القـــانون المـــدني عمـــا لحقهـــا مـــن أضـــرار متـــى كانـــت المكافـــأة أو المعـــاش اللـــذان قررتهمـــا لا
يكفيــان لجبــر هــذه الأضــرار، علــى أن يراعــي القاضــي عنــد تقــديره للتعــويض خصــم مــا تقــرر 
صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميـع الأضـرار إذ أن الغـرض 

  .)٣(من التزام الوزارة هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه"
  مراعاة الظروف الملابسة:  -٦

الظروف الملابسة أنها ظروف المتضرر الشخصية والتي تختلـف مـن شـخص لآخـر، يقصد ب
) من القانون المصـري يقـدر مـدى التعـويض عـن الضـرر الـذي ١٧٠وفي ذلك نصت المادة (

) مراعيـــاً فـــي ذلـــك الظـــروف الملابســـة" ٢٢٢، ٢٢١لحـــق المضـــرور طبقـــاً لأحكـــام المـــادتين (

                                                      

، وحكم المحكمة ا�داري ة العلي ا ١٩٥٥/ ١٠/٣داري جلسة . ومن ا�حكام حكم محكمة القضاء ا�٥٥٤) محمد الجميلي، المرجع السابق، ص ١(

 . ٢٠٨، اشار اليه د. حمدي ابو النور السيد، مرجع سابق، ص ٢٩/٦/١٩٤٧ق جلسة ١٥لسنة  ٢٧٤في الطعن 

 .٣١٣) جابر نصار، المرجع السابق، ص ٢(

 .٤٩٦)  سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ٣(
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اعيــة، كمــا أنــه لا يعتــد بــالظروف الملابســة وهــي ظــروف قــد تكــون ماليــة أو صــحية أو اجتم
  .)١(للمسئول عن الضرر

. إذا لم يكن التعويض مقدراً في ١) على أن (٢٣٩نصّ القانون الفلسطينى فى المادة (
العقد، قدرته المحكمة، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، 

بالالتزام كلياً أو جزئياً، أو تنفيذه على وجه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 
معيب، أو للتأخر في الوفاء به، ويعد الضرر نتيجةً طبيعيةً إذا لم يكن في استطاعة الدائن 

. إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب ٢أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
  لذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.).غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر ا

ولـــم يـــنص القـــانون المـــدني الأردنـــي علـــى مصـــطلح الظـــروف الملابســـة وكـــان الأولـــى بـــه أن 
  يتضمن هذه الظروف بالنص عليها.

  يعتبر التعويض نهائياً:  -٧
ة حيث لا يجوز إعادة النظر فيه، أما إذا كان متغيراً غير ثابت فقد أجاز المشرع أن يتم إعاد

مــن القــانون المــدني الأردنــي إذا لــم يتيســر  ٢٦٨، حيــث نصــت المــادة )٢(تقيــيم قيمــة التعــويض
للمحكمة أن تعين مدى الضمان تعييناً نهائياً، فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب 
خـلال مـدة معينــة بإعـادة النظـر فــي التقـدير. وهـو مــا أكـد عليـه القــانون الفلسـطينى فـى المــادة 

مــن القــانون المــدنى (إذا لــم يتيســر للقاضــي أن يعــين مــدى التعــويض تعيينــاً نهائيــاً،  )١٨٨(
احتفظ للمضرور بطلب إعادة النظر في التقدير خلال مـدة محـددة.). وجـاءت احكـام القضـاء 

  )٣(الاداري المصري للتأكيد على ذلك 
  ثانياً: أسس تقدير التعويض

مـة التعـويض الـذي يسـتحقه المضـرور عمـا أصـابه باستثناء الحالات التـي حـد فيهـا المشـرع قي
من ضرر، فإن القاضي الإداري شـأنه شـأن القاضـي العـادي يملـك تقـدير التعـويض المناسـب 
الذي يرى فيه الكفاية لجبر الضـرر، إلا أن القاضـي سـواء الإداري أو العـادي لا يملـك سـلطة 

والأسـس التـي يجـب أن يسـتند مطلقة في هذا المقام ويخضع لسـلطة تقديريـة تحـددها المبـادئ 
  إليها ويستثير بها في تقدير التعويض المناسب للمضرور عما أصابه.

                                                      

. د. اب راھيم ص الح عطي ة الجب وري، العوام ل ٧٥٧والدكتور محمد الجميل ي، المرج ع الس ابق، ص  ١١١) جابر نصار، المرجع السابق، ص١(

 .١٢٢، ص٢٠١٣، منشورات الحلبي بيروت ١المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار، دراسة مقارنة، ط

 .٧٨٨) أنور رسGن،  المرجع السابق، ص ٢(

، اشار  اليه د. محمد ماھر اب و العن ين ، مرج ع س ابق، ١٥/١٢/١٩٧٨ق جلسة ٣١لسنة  ٣٤٢٤ن رقم ) حكم المحكمة ا�دارية العليا في الطع٣(

، اش ار الي ه ١٩٩٥/ ١٢/٢ق جلس ة ٤٠لس نة  ٥٧٢، ٤٦٧. وكذلك حكم المحكمة ا�دارية العليا في الطعنان المرقمان ٢٠٦، ٤٠٤ص 

  .٤٩٨، ٤٩٢د. محمد ماھر ابو العنين، مرجع سابق، ص 
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والأصل أن القاضي يحدد مقدار التعويض بصورة نهائيـة، سـواء أكـان ذلـك بشـكل إجمـالي أم 
بشكل دوري لفترة محددة قد تمتد إلى نهاية الحياة، ويعتبر حكـم القاضـي حكمـاً نهائيـاً صـالحاً 

ضرور في ذمة الإدارة لحيازة قوة الشئ المقضي به، إلا أنه ورغم ذلـك يمكـن إعـادة النظـر الم
بالتعويض إذا ظهر بعـد ذلـك عوامـل لـم يكـن المضـرور عالِمـاً بهـا، فهنـا وكأننـا أصـبحنا أمـام 
ضـــرر جديـــد أو أمـــام حجـــم جديـــد للضـــرر، وعليـــه فـــإن حجـــة الأمـــر المقضـــي لا تحـــول دون 

  لنظر بما قدر سابقاً.سلطة القضاء بإعادة ا
ويمكــن كــذلك أيضــا أن يصــبح الضــرر حقيقيــاً إلا أنــه يتعــذر علــى القاضــي تقــدير التعــويض 
المناسب لـه لخلـوه مـن العناصـر الكافيـة لتحديـده، فهنـا يمكـن للقضـاء أن يحكـم بـالتعويض أو 

وكمــا بمســئولية الإدارة مــن حيــث المبــدأ مــع تــأخير تقــدير التعــويض حتــى تــزول موانــع تقــديره 
أسلفنا فإن القاضي هو الذي يملك سلطة تقديرية في تحديد التعويض إلا أنه مقيد بعدة قواعد 

  :)١(وأسس يجب عليه مراعاتها في هذه العملية وأهمها
إذا قــدر المشــرع قيمــة التعــويض، فــإن هــذا يعتبــر قيــداً علــى حريــة القاضــي فــي هــذا   -١

هما كـان حجـم الضـرر الـذي أصـاب التقدير، وعليه أن يلتزم بما نص عليه المشرع م
  المضرور.

وعليه إذا قام المشرع بتحديد التعويض بشكل خاص فلا اختيـار أمـام المحكمـة ولـو لـم يغطـي 
هــذا التعــويض قيمــة الضــرر باعتبــار أن القواعــد القانونيــة العامــة التــي تقــيم المســئولية وكيفيــة 

تي تقرر تعويضـاً معينـاً بذاتـه لضـرر التعويض عنها لا تقف أمام القواعد القانونية الخاصة ال
  معين بذاته.

وفــي فرنســا توجــد بعــض النصــوص التــي تحـــدد الحــد الأقصــى للتعــويض ومــن هــذه القـــوانين 
بشــأن ســرقة أو تلــف الأشــياء المودعــة فــي المؤسســات الصــحية إذا كــان  ٦/٧/١٩٩٢قــانون 

  .)٢(هذا التلف ناتجاً غير طريق الخطأ
علـى تأكيـد هـذا فـي العديـد مـن أحكامـه نـذكر منهـا: "....  وقد حرص مجلس الدولـة المصـري

تجبهـــا  –إداريـــة كانـــت أو مدنيـــة  –مـــن حيـــث أن الأصـــل أن القواعـــد العامـــة فـــي المســـئولية 
) ٢٢١النصوص الواردة في المواد الخاصة وهو الأمر الذي ردده القانون المـدني فـي المـادة (

مقدراً في العقد أو بنص القانون، ومن ثم  بالنص على أن يقدر القاضي للتعويض إذا لم يكن

                                                      

  وما بعدھا. ٤٢٠، مرجع سابق، ص ٢٠٠٣ن الطماوي، قضاء التعويض، طبعة ) د. سليما١(

، وما بعدھا د. محمد عبد الواحد ٢٢٠ص محمد عبد العال السناروي، مسئولية الدولة عن ا�عمال غير التعاقدية دون سنة نشر.د.  -

 وما بعدھا. ٥٥٠الجميلي، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص 

(2) C.E., 23 juillet 1993, pacific Employers insurance, rfda, 193, p. 1032. 
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فإن المشـرع إذا تـدخل وقـدر التعويضـات المسـتحقة عـن نـوع خـاص مـن الضـرر أيـاً كـان هـذا 
التعويض عيناً أو نقداً؛ فإنه يتعين على القاضي أن يتقيد به ولا يخرج عليه حتى ولو لم يكن 

  .)١(من شأنه جبر كافة الأضرار التي لحقت بالمضرور
) مــن القــانون المــدني ٢٢١يوجــد نــص فــي القــانون المــدني الأردنــي مشــابه لــنص المــادة (ولا 

  ) من القانون المدنى الفلسطينى. ٢٣٩المصري والمادة (
يلتــزم القاضــي بالشــروط اللازمــة لتــوافر المســئولية ســواء الشــروط العامــة أو الشــروط   -٢

لمســئولية دون خطــأ الخاصــة فعلــى ســبيل المثــال يشــترط مجلــس الدولــة الفرنســي فــي ا
حداً معينـاً مـن الجسـامة، وعليـه فـإن علـى القاضـي التقيـد بـذلك وإن يقتصـر تعويضـه 
علـى الضـرر غيـر العـادي أو الضـرر الجسـيم بخـلاف الأضـرار التـي تعتبـر مـن قبــل 

  الأعباء العادية التي يتحملها الأفراد عادة بسبب الانتفاع من خدمات الإدارة.
داً لــدى مجلــس الدولــة الفرنســي؛ إلا أنــه غيــر موجــود لــدى مجلــس وإن كــان هــذا الشــرط موجــو 

الدولـة المصـري الـذي رفـض الأخـذ بالمسـئولية دون خطــأ عليـه تبقـى القواعـد العامـة فقـط هــي 
التي تقيم مثل هذه المسئولية أمـا الوضـع فـي القضـاء الأردنـي وكمـا أسـلفنا؛ وحيـث أن أسـاس 

رر، فإنه لا أثر لهذا الشـرط وتقـوم المسـئولية وفقـاً المسئولية بمقتضى القانون المدني هو الض
للقواعد العامة عن أي ضرر بخطأ أو بدون خطأ ودون اشتراط حد معين مـن الجسـامة لـذلك 

  مع مراعاة شرط الخصوصية في الضرر.
يتقيــد القاضــي بطلبــات الخصــوم فــي الــدعوى، وعليــه إذا طالــب المضــرور بتعــويض   -٣

م بأكثر مما طالـب فـي دعـواه اسـتناداً للقواعـد العامـة معين فلا يملك القاضي أن يحك
بأنه لا يجوز للقضاء بأن يحكم للخصم بأكثر مما يطلب حتى لو كان المضـرور قـد 
أخطــأ فــي تقــدير حجــم الضــرر الــذي أصــابه فــي الحجــم المناســب لتغطيــة مثــل هــذا 

  الضرر، وعليه فإن مبلغ التعويض يجب ن يكون في حدود طلبات المضرور.
، أن على القضاء مخالفة هذه القاعدة في الالتزام بما طلبه المضرور )٢(ى جانب من الفقهورأ

لكونه طرفاً ضعيفاً أمام الإدارة كما أنه غير مُلم بالمبادئ القانونية ولا يمكن له تقدير الضرر 
  بالقدرة التي نفسها يتمتع بها القضاء في ضوء استعانة الأخير بالخبراء.

                                                      

ومنش  ور أيض  ا ف  ي الموس  وعة ا_داري  ة  ٧٥٧، ص ١٩٨٠ – ١٩٦٥عام  ا  ١٥) ف  ي ٢٣/٣/١٩٧٤) مجموع  ة أحك  ام ا_داري  ة العلي  ا، جلس  ة (١(

 .١٢٤، ص ٢٣الحديثة، الجزء 

)٢ (de laubadere,traite de droit administrative,T,I.11es,ed1990 op. Cit, no 1345. 
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يـرى أن هــذا الشـرط تطبيقــاً للقواعــد  –مؤيـد العديــد مـن الفقهــاء  )١(آخــر مـن الفقــهإلا أن جانبـاً 
العامــة فــي هــذا الشــأن وزيــادة علــى ذلــك، فــإن القاضــي لا يمكــن أن يكــون مكتبــاً للاستشــارات 

  القانونية ليشير على المتقاضين بما يريدون.
مــة تلــزم القاضــي بمــا يطلبــه ونحــن مــن جانبنــا نميــل إلــى الــرأي الأول، فــإذا كانــت القواعــد العا

الخصوم فما يمنع أن يكون هنـاك اسـتثناء مـن القواعـد العامـة فـي تقـدير التعـويض للمضـرور 
الــذي قــد يكــون فعــلاً قــد أســاء أو لــم يحســن تقــدير الضــرر الحقيقــي، وكيــف نجيــز القضــاء أن 

لحقيقــة يتجاهــل طلبــات المضــرور فــي حالــة المغــالاة بمــا يفــوق حجــم الضــرر بصــفته عنوانــاً ل
والعدالــــة؟ ونغفــــل عــــن هــــذا العنــــوان إذا كــــان ذلــــك فــــي مصــــلحة الطــــرف الضــــعيف أو غيــــر 

  المتمكن.
لا يــرتبط التعــويض بجســامة الخطــأ المنســوب لــلإدارة فــالعبرة دائمــاً لتقــدير التعــويض   -٤

تعــود لحجــم الضــرر الــذي أنتجــه الفعــل الضــار لأن الهــدف مــن التعــويض أساســاً هــو 
فهــذه مســألة يخــتص بهــا قــانون  –المخطــئ أو مجازاتــه  جبــر الضــرر ولــيس معاقبــة

فالتعويض يمثـل الضـرر النـاتج مـن تعـدي  –العقوبات إذا كان هناك مجال لأعمالها 
على حقوق الغيـر ولا يتعلـق باعتبـارات تتصـل بسـلوك وحالـة محـدث الضـرر النفسـية 

  . )٢(والذهنية المتعلقة بحجم الجزاء والزجر
تؤخــذ بعــين الاعتبــار لمعرفــة مــدى تــوافر الخطــأ مــن عدمــه فــي  ومــن هنــا فــإن جســامة الخطــأ

الأحوال التي يشـترط فيهـا القضـاء درجـة معينـة مـن الجسـامة لقيـام المسـئولية، فـإذا مـا تـوفرت 
هذه الدرجـة المطلوبـة وتـوافرت أركـان المسـئولية الأخـرى مـن ضـرر وعلاقـة سـببية بـين الفعـل 

مــا لحــق بالمضــرور مـن ضــرر ســواء أكــان الخطــأ والضـرر، فــإن العبــرة بتقــدير التعـويض هــو 
  جسيماً أو هيناً.

وعليــه إذا كــان الخطــأ يســيراً وتســبب فــي ضــرر فــادح فــالتعويض يكــون هنــا أكبــر مــن الخطــأ 
الجسيم الذي تسبب في ضرر يسير حتى أن الخطأ مهما بلغ مـن الجسـامة لا يمكـن أن يثيـر 

  أو يؤدي لقيام المسئولية إذا لم ينتج عنه ضرر.

                                                      

، محمد حسين عبد العال: تقدير التع ويض ع ن الض رر المتغي ر ،دار ١٠٠٨) د. مصطفى أبو زيد فھمي، القضاء ا_داري، مرجع سابق، ص ١(

 .٥،ص٢٠٠٨النھضة العربية ، القاھرة 

 .٥) د. حسن عبد الرحمن قدوس، الحق في التعويض، دار النھضة العربية، القاھرة، دون سنة ، ص٢(
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وفــي هــذا تقــول محكمــة الــنقض المصــرية لمــا كــان التعــويض هــو مقابــل الضــرر الــذي يلحــق 
المضـــرور مـــن الفعـــل ولا يصـــح أن يتـــأثر بدرجـــة خطـــأ المســـئول عنـــه فـــإن إدخـــال المحكمـــة 

  .)١ً◌(جسامة الخطأ بين العناصر التي راعتها عند تقدير التعويض يجعل الحكم معيبا
ليا متى ثبت قيام الخطأ فإن تقـدير التعـويض يـتم حسـب  وقضت في هذا المحكمة الإدارية الع

جســـــامة الضـــــرر ولـــــيس جســـــامة الخطـــــأ ويغطـــــي التعـــــويض جميـــــع الأضـــــرار التـــــي تحملهـــــا 
  .)٢(للمضرور، ويستوي أن يكون الضرر مادياً أو أدبياً 

وتؤيد ما ذهب إليه البعض في أن القضاء غالباً ما يتأثر من الناحيـة العمليـة بجسـامة الخطـأ 
تقـديره التعـويض وإن كـان لا يـذكر ذلـك صـراحة فـي أحكامـه؛ حيـث يدفعـه شـعور بإحقـاق  في

العدالة إلى التخفيـف مـن التعـويض فـي حالـة الخطـأ اليسـير فـي الوقـت الـذي يتشـدد فـي زيـادة 
  .)٣(حجم التعويض في حالة الخطأ الجسيم

يغطـــــي أن يكــــون التعــــويض مســــاوياً الضــــرر لا أقــــل ولا أكثــــر وبالتــــالي يجــــب أن   -٥
التعويض الضرر كله الـذي لحـق بالمصـاب مـن جـراء نشـاط الإدارة، سـواء أكـان هـذا 
الضرر مادياً أو معنوياً كما يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاتـه مـن كسـب 
وفي الوقت نفسه يجب أن لا يتجاوز التعـويض حجـم الضـرر الحقيقـي حتـى لا يثـري 

  المضرور على حساب مرتكب الفعل الضار.
قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي بعــدم مراعــاة التعويضــات التــي تمثــل نفقــات فعليــة لــم يقــم بهــا و 

العامــــل ببســــبب فصــــله ولا عائــــد الأداء أو العمــــل المــــرتبط بــــالأداء الفعلــــي المســــتحق بســــبب 
  .)٤(ممارسة الوظيفة

   

                                                      

، وب ذات المفھ وم حك م المحكم ة ا_داري ة العلي ا، طع ن رق م ٨٩، ص ٥٠الس نة  ٢٠/١٩٤٨) محكمة ال نقض المص رية، المجموع ة الرس مية، ١(

  .١١٧٥ق، ص٤٠ق، المجموعة سنة ٤٠ن سنة ١٢/٢/١٩٩٥) جلسة ٤٦٧(

 .٤٢٨، مرجع سابق، ص ٢٠٠٣انظر د. سليمان الطماوي، قضاء التعويض، طبعة 

س  نة  ٢٤/٥/١٩٨٧) جلس  ة ١٨٢٠ق، وحكمھ  ا ف  ي الطع  ن رق  م (٤٠س  نة  ١٢/٢/١٩٩٥) جلس  ة ٥٧٦_داري  ة العلي  ا، طع  ن رق  م () المحكم  ة ا٢(

 .٣١٩ق، ص ٤٣٢ق، المجموعة، سنة ٣٨، سنة ١٥/١١/١٩٩٧) جلسة ٢٨٥٩، الطعن رقم ( ١٣٩٠ق ن ص  ٣٢ق، المجموعة سنة ٣٠

 .٤٨٣.د عاطف البنا، مبادئ القانون ا_داري، مرجع سابق، ص ١٣٦٦) د. عبد الرزاق السنھوري الوسيط، مرجع سابق، ص ٣(

) انظر تفصيG: ا?حكام التالية لمجلس الدولة الفرنسي، مارسولون وآخرون ترجمة د. أحمد يسري، مبادئ القضاء ا_داري الفرنسي، ترجمة ٤(

  .٢٥٧، ص ١٩٩١المعارف ا�سكندرية ،تفصيلية �ھم المبادئ وابرز ا�حكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي، منشاة 

- C.E., 7 novembere 1969, vidal,  Rec., p. 481. 

- C.E. 7 avril 1933, Deberles, Rec., p. 439. 
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  المطلب الرابع 
  مقدار التعويض في الضرر المعنوي ووقت تقويمه

لتي تحكم مقدار التعويض تتمثل بأن يكون مساوياً لقيمـة الضـرر المباشـر إن القاعدة العامة ا
، ويبدو لنا أن المقصـود بالمسـاواة هنـا هـي المسـاواة التقريبيـة، وإلاّ )١(فلا ينقص عنها ولا يزيد

ـــين التعـــويض أمـــراً صـــعب  ـــى نحـــو يحقـــق المســـاواة التامـــة بينـــه وب فـــأن تعـــويض الضـــرر عل
ن التعـويض هـو جبـر الضـر كلــه بحيـث يلتـزم المسـؤول بتحمــل التحقيـق، ولهـذا فـإن الهـدف مــ

  نتائج فعله الخاطئ، إلاّ أنه من المعروف أن الأضرار تختلف فيما بينها من حيث تقويمها.
فالإصابات البدنية أو المعنوية، تنطوي على صـعوبة بالغـة فـي تقـدير التعـويض عنهـا، وهـو  

مجـــال الواقـــع العملـــي أمـــراً فـــوق طاقـــة  أمـــرٌ يجعـــل التعـــويض المســـاوي علـــى نحـــو كامـــل فـــي
المحاكم  القضائية، إذ كيف يمكن لقاضي أو خبيـر أو عـدد مـنهم أن يصـل إلـى تقـويم عـادل 
لـــلآلام النفســـية التـــي حـــدثت نتيجـــة لخطـــأ المســـؤول، ومـــع حســـاب تـــأثير هـــذا الاعتـــداء وهـــذه 

، ثـم كيـف يمكـن الآلام، على انصراف المتضرر عن عمله وإخفاقه أو نجاحـه فـي هـذا العمـل
جبــــر هــــذه الآلام النفســــية، إن مــــا يعلنــــه الفقــــه القــــانوني الحــــديث مــــن أن الهــــدف وراء تقريــــر 
التعويض هو محو آثار الاعتـداء كليـة ورفـع الضـرر بالكامـل والعـودة بالمتضـرر إلـى الوضـع 

  .)٢(الذي كان عليه قبل حدوث الضرر أمر غير مسلم به على الإطلاق
ي أن ينصرف معنى التعويض إلى المعنى التقريبي له وليس المساواة وعلى هذا الأساس ينبغ

المطلقة بينه وبين الضرر المعنوي، وفي هذا الإطار يجـب علـى القاضـي أن يقـدر التعـويض 
تقـــديراً كافيـــاً لجبـــر الضـــرر وإعـــادة المضـــرور إلـــى الحالـــة التـــي كـــان عليهـــا قبـــل وقـــوع الفعـــل 

  . )٣(يان عناصر الضررالضار، شرط أن يقترن هذا التقدير بب
إن التساؤل الذي يثور هنا هو هل يمكن للمضرور الجمع بين مبلـغ التعـويض الـذي يقـدره لـه 

  القاضي والمبالغ الأخرى التي يحصل عليها من الغيـر كمبلغ التأمين والراتب الوظيفي؟
ن حـوادث بالنسبة إلى مبلغ التأمين، إذا كان المضرور مؤمناً على نفسه ضد ما قد يصـيبه مـ

يكون له او لورثته الجمع بين مبلغ التامين ومبلغ التعويض، وذلك لأن مبلـغ التـأمين لـيس لـه 
صفة   التعويض، ومـن ثـم لا يـؤدي إلـى اجتمـاع تعويضـين عـن ضـرر واحـد، بـل هـو مقابـل 

  لأقساط التأمين التي دفعها المضرور لشركة التأمين.

                                                      

  .٥٤١)    ينظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس: مرجع سابق ، ص١(

 .٣٤٢ص )    ينظر في ذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار: الضرر ا?دبي ، مرجع سابق ،٢(

 . ٣٤٢. وكذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار: مرجع سابق ، ص٥٤١)    ينظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس: مرجع سابق ، ص٣(
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ة التـي تمنحهــا الإدارة لأحـد موظفيهــا الــذي أمـا بخصــوص الجمـع بــين مبلـغ التعــويض والإعانــ
يصــاب بحــادث أثنــاء قيامــه بواجبــه، فــإن القاعــدة العامــة هنــا تقضــي بأنــه لا يجــوز للمضــرور 
ــــك لأن العمــــل غيــــر المشــــروع لا يجــــوز أن يكــــون ســــبباً لإثــــراء  الجمــــع بــــين تعويضــــين، وذل

عاش الاسـتثنائي صـفة المضرور على حساب الإدارة،وعلى هذا الأساس تكون للمكافئة أو الم
التعويض، لأن الحق فيه لم ينشأ إلاّ بسبب الضرر الذي لحق بالمضرور، ومن ثم فلا يجوز 

  .)١(له الجمع بينه وبين أي تعويض آخر
المكافـأة (… وفى هذا الصدد نجـد أن محكمـة التمييـز (الـنقض والابـرام) المصـرية قـررت بـأن 

كتعــويض عــن … ظفيهــا طبقــاً لقــانون المعاشــات الاســتثنائية التــي تمنحهــا الحكومــة لأحــد مو 
العمــل فــي خــدمتها لا تحــول دون المطالبــة بحقــه فــي … الإصــابة التــي لحقتــه وأقعدتــه عــن 

التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام 
ه الحكومـة، إلاّ أنـه لا يصـح القانون المدني إذا كانـت الإصـابة قـد نشـأت عـن خطـأ تسـأل عنـ

ـــة وهـــي جبـــر  ـــين التعويضـــين لأن هـــذين الالتـــزامين متحـــدان فـــي الغاي للمضـــرور أن يجمـــع ب
. إلاّ أننــا نجــد بعــض المحــاكم المصــرية )٢(الضــرر جبــراً متكافئــاً لــه ولا يجــوز أن يزيــد عليــه) 

قواعــد العامـــة خالفــت هــذه القاعـــدة، إذ هــي لا تــرى فـــي التشــريع الخــاص بالمعاشـــات يَجُــبّ ال
الخاصــة بالمســؤولية فــي علاقــة الموظــف بــالإدارة التــابع لهــا، ولهــذا فــإذا كــان مقــدار المعــاش 
الاستثنائي أو المكافـأة التـي حصـل عليهـا الموظـف أو ورثتـه عمـا أصـابه مـن أضـرار معنويـة 

ض أثناء تأدية وظيفته، أقل من الضرر الحقيقي الذي لحق به، كان له أن يرفع دعوى التعـوي
  .)٣(بالباقي على المتسبب في الضرر حتى ولو كان الإدارة التابع لها ذاتها

ـــاً أو  ـــس الدولـــة الفرنســـي يقـــرر بأنـــه إذا كـــان الشـــخص المضـــرور موظف وكـــذلك نجـــد أن مجل
مستخدماً وكان له الحق في أن يتقاضى بحسب القوانين واللـوائح مكافـأة أو معاشـاً معينـاً عـن 

الرجـــوع الـــى الغيـــر أو الجهـــة الإداريـــة الأخـــرى التـــي تســـببت فـــي إصـــابته فهـــذا لا يمنعـــه مـــن 
ـــأة  ـــدار المعـــاش أو المكاف ـــاقي مـــن التعـــويض، إذ قلمـــا يغطـــي مق ـــالجزء الب الضـــرر المعنـــوي ب
المصروفة الضرر المعنوي الحال به. ولكن نلاحظ أنه إذا كانت الجهة المتسـببة فـي الضـرر 

المكافأة أو المعاش عندئذٍ هـي أقصـى مـا يمكـن  هي الإدارة نفسها التابع لها الموظف، فتكون

                                                      

. وك ذلك ال دكتور عب د ال رزاق أحم د الس نھوري: مرج ع ٣٦٢)    ينظر في ذلك الدكتور أنور س لطان: مص ادر ا�لت زام ، مرج ع س ابق ، ص١(

 .  ١١١٩سابق ، ص

، أش  ار ل  ه ال  دكتور عب  د ال  رزاق أحم  د الس  نھوري: مرج  ع س  ابق ،  ٢١/٣/١٩٥٥)    ينظ  ر ف  ي ذل  ك ق  رار محكم  ة التميي  ز المص  رية ف  ي ٢(

 .١١٢٠ص

 .٤٥٨)    ينظر في ذلك الدكتور وحيد فكري رأفت: رقابة القضاء ?عمال الدولة ، مرجع سابق ، ص٣(
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دفعـه لـه أو لورثتـه علـى سـبيل التعـويض، بحيــث لا يحـق لـه بعـد ذلـك أن يرجـع عليهـا بشــيء 
آخـــر اســـتناداً إلـــى قواعـــد المســـؤولية الإداريـــة. وعلـــة هـــذا التمييـــز بـــين مـــا إذا كـــان الشـــخص 

ي أم لا، أن المشرع فـي وضـعه الإداري الملزم بالمعاش هو نفسه المتسبب في الضرر المعنو 
لأحكام قانون المعاشات والمكافآت عن الحوادث والإصابات التي تقع للموظفين أثناء تأديتهم 
أعمــالهم، وتقــديره لــذلك، يكــون أنــه قــدر قطعيــاً وبصــفة إجماليــة نهائيــة مبلــغ التعــويض الجــائز 

. وهـذا الأمـر لا ينطبـق علـى في هذه الحالات، فيما يتعلق بعلاقة الموظف بالإدارة التـابع لهـا
علاقــة الموظــف بــالغير أو الجهــات الإداريــة الأخــرى التــي لا تكــون ملزمــة بمــنح المعــاش أو 

  .)١(المكافأة
ونحن بدورنا لا نؤيد هذا الاتجـاه ونـرى ضـرورة السـماح للمضـرور بالمطالبـة بـالتعويض طبقـاً 

ليهـــا فـــي القـــوانين الخاصـــة لا لقواعـــد المســـؤولية التقصـــيرية إذا كانـــت المبـــالغ التـــي حصـــل ع
تعادل قيمة الأضرار المعنوية التي أصابته. ولـذلك نـدعو قضـاءنا العـادي والإداري إلـى تبنـي 
هــذا الحــل إذ هــو أكثــر تمشــياً مــع مقتضــيات العدالــة وأرحــم بــالموظفين وورثــتهم، كمــا أن هــذا 

نهــا مبــدأ التعــويض الحــل ينســجم مــع المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا تقــدير التعــويض وم
  .)٢(الكامل

أما الجمع بين التعويض والمعاش أو الراتب الاعتيادي، فهو جـائز لأن هـذا الراتـب ليسـت لـه 
صــفة التعــويض، بــل هــو مقابــل الاســتقطاعات الدوريــة التــي أُخــذت مــن راتــب الموظــف فهــو 

  .)٣(بذلك كمبلغ التأمين
لتــي تثــار هنــا أيضــاً أنــه إذا تمكــن القاضــي وارتباطــاً بالموضــوع المتقــدم فــإن المســألة الأخــرى ا

الإداري مــن تحديــد عناصــر تقــدير التعــويض فهــل يحســب مبلــغ المــال المخصــص للتعــويض 
  منسوباً إلى تاريخ وقوع الضرر أم في تاريخ صدور الحكم ؟

للإجابــة عــن ذلــك نقــول أننــا لاحظنــا فيمــا تقــدم أن تعــويض الضــرر ينشــأ وقــت وقــوع الضــرر 
مســـؤولية الإداريـــة الأخـــرى، إلاّ أن الأمــــر هنـــا مختلـــف فـــإذا قلنـــا أن الحكــــم وتحقـــق أركـــان ال

بــالتعويض عــن الضــرر المعنــوي هــو كاشــفٌ للحــق ولــيس منشــئاً لــه، فــإن مــن شــأن ذلــك أن 
يحسب التعويض علـى أسـاس الأسـعار وقـت وقـوع الضـرر المعنـوي. إلاّ أن هـذه الفكـرة يجـب 

عــة الحكــم وكونــه كاشــفاً ولــيس منشــئاً لا تحســم لنــا أن تســتبعد فــي هــذا المجــال ولهــذا فــإن طبي

                                                      

 .٤٥٧-٤٥٦جع سابق ، ص)    ينظر في ذلك الدكتور وحيد فكري رأفت: مر١(

. وال دكتور عب د الغن ي بس يوني عب د الله: ٢٣٢)    بشأن ھذا المبدأ ينظ ر ال دكتورة س عاد الش رقاوي: المس ؤولية ا_داري ة ، مرج ع س ابق ، ص٢(

 .٧٣٦-٧٣٥مرجع سابق ، ص

 .١١٢٠وري: مرجع سابق ، ص. والدكتور عبد الرزاق أحمد السنھ٣٦٣)    ينظر في ذلك الدكتور أنور سلطان: مرجع سابق ، ص٣(
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الأمـر، ممــا يقتضــي منــا الأخــذ بالمبــدأ العـام القاضــي بضــرورة أن يكــون التعــويض جــابراً لكــل 
الضرر. ومقتضـى هـذا المبـدأ أن الضـرر قـد يتفـاقم أو يتنـاقص كمـا أن قيمـة النقـود قـد تتغيـر 

أن يحسـب التعـويض حسـب الحالـة  بين فترة وقوع الضرر ووقـت صـدور الحكـم، ولـذلك يجـب
التي وصلها وقت الحكم النهائي وكذلك حسب الأسـعار السـائدة فـي هـذا الوقـت. والقـول بغيـر 
ذلك قد يؤدي إلى حرمان المضرور من بعض حقه أو منحه تعويضـاً أكثـر ممـا ينبغـي، وفـي 

  .)١(المعنويالحالتين مخالفة للمبدأ الذي يجب أن يسود عند حساب التعويض الجابر للضرر 
وهــذه المبــادئ يطبقهــا القضــاء والفقــه فــي القــانون المــدني، ولــم يحــدث أن ثــار الشــك حولهــا، 
وعليــه فــإن القاعــدة العامــة التــي تســير عليهــا اليــوم المحــاكم العاديــة هــي أنــه أيــاً كانــت طبيعــة 

ة، فـإن الحكم كاشفاً أو منشئاً وأياً كانت طبيعة الضرر أخل بمصلحة مالية أم مصلحة معنوي
قيمة الضرر يجب أن تتحدد وقت إصـدار الحكـم اشـتد الضـرر أو خـف أي أن التعـويض يـتم 
حســب الحالــة التــي وصــل إليهــا الضــرر يــوم الحكــم وحســب الأســعار الســائدة فــي هــذا الوقــت، 
ومن ثم فلا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض ما يحدث من اشتداد حالة الضرر بسبب 

  . )٢(سؤوللا يرجع إلى خطأ الم
وفــي ذلــك تقــول محكمــة التمييــز (الــنقض) الفرنســية (إن مرتكــب العمــل غيــر المشــروع يلتـــزم 
بتعــويض الضــرر الــذي نــتج عــن خطئــه تعويضــاً كــاملاً، وعلــى هــذا الأســاس فــإن التعــويض 
ـــدين المســـتحق  ـــذي يقـــرر ال ـــوم صـــدور الحكـــم ال ـــى قـــدر الضـــرر ي يجـــب أن يحســـب بنـــاءً عل

  .)٣(للمضرور) 
نجد أن محكمة التمييز (النقض والإبرام) المصرية تقول أنـه (إذا كـان الضـرر متغيـراً كما أننا 

تعين على القاضي عند الحكم بالتعويض النظر في هذا الضرر لا كمـا كـان قـد وقـع بـل كمـا 
صار إليه عند الحكم مراعياً التغييـر فـي هـذا الضـرر ذاتـه مـن زيـادة راجعـة أصـلها إلـى خطـأ 

اً كـذلك التغييـر فـي قيمـة الضـرر بارتفـاع ثمـن النقـد أو انخفاضـه بزيــادة ومراعيـ… المسـؤول، 
  .)٤(أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصها) 

                                                      

 .٢٤٨)    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص١(

 .٢٥٠-٢٤٩. والدكتور مقدم السعيد: مرجع سابق ، ص٢٤٨)    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص٢(

له الدكتورة س عاد الش رقاوي: قض اء ا_لغ اء وقض اء التع ويض ، ، أشارت  ١٥/٧/١٩٤٣)    ينظر في ذلك قرار محكمة النقض الفرنسية في ٣(

 .٢٩٢مرجع سابق ، ص

، أشار له حسين عامر وعبد الرحيم عامر: المس ؤولية المدني ة  ١٧/٤/١٩٤٧)    ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز ((النقض)) المصرية في ٤(

بد العال: تقدير التعويض عن الضرر المتغير ، دراس ة تحليلي ة مقارن ة ، دار . والدكتور محمد حسين ع٥٦١، الطبعة الثانية ، مرجع سابق ، ص

 وما بعدھا. ٣٤، ص ٢٠٠٠النھضة العربية ، القاھرة ، 
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هــذا وأن تقــدير قيمــة الضــرر حســب حالتــه يــوم الحكــم وحســب القيمــة النقديــة للأســعار هبوطــاً 
دية. أمـا موقـف مجلـس الدولـة وارتفاعاً يسري على المسؤولية الإدارية بنوعيها التقصيرية والعق

، ١٩٤٧الفرنسي، في هذا الشأن فيتعين التمييـز فيـه بـين مـرحلتين: المرحلـة الأولـى قبـل عـام 
، ففــي المرحلــة الأولــى كــان مجلــس الدولــة الفرنســي مســتقراً ١٩٤٧والمرحلــة الثانيــة بعــد عــام 

صـدور الحكـم، على تقدير الضرر سواء أصاب الأشخاص أم الأموال، يوم وقوعه وليس يوم 
تأسيســاً علــى أن الحــق فــي التعــويض نشــأ فــي هــذا الوقــت، ومــن ثــم يتعــين أن يكــون التقــدير 

  .)١(منسوباً إلى هذا التاريخ 
غيـر أن هــذا المســلك مـن جانــب القضــاء الإداري الفرنسـي تعــرض للنقــد، وذلـك لأن كثيــراً مــن 

لاسيما عقب الحرب العالمية  القضايا يتأخر الحكم فيها سنوات طويلة، والأوضاع الاقتصادية
الثانية في تغير مسـتمر، وكثيـراً مـا تتـدخل الدولـة نفسـها لـتخفض قيمـة العملـة الوطنيـة، ولهـذا 

. وبصـــدور حكمـــي مجلـــس الدولـــة )٢(فلـــيس مـــن العـــدل أن يتحمـــل المتقاضـــون تـــأخير العدالـــة
، بــدأت ٢١/٣/١٩٤٧الصــادرين فــي   (  Aubry – Lefevre )الفرنســي فــي قضــيتي 

لمرحلة الثانية، حيث أخذ مجلس الدولة الفرنسي بتقدير التعويض وقـت صـدور الحكـم بحيـث ا
يدخل في اعتباره المتغيرات والعوامـل التـي طـرأت مـن وقـت حـدوث الضـرر إلـى وقـت صـدور 
الحكـم، ويبــدو لنـا أن الــدافع لهـذا الرجــوع هـو التمســك بالمبـدأ العــام وهـو ضــرورة جبـر الضــرر 

  . )٣(جبراً كاملاً 
ومــع ذلــك فــإن قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي لــم يكــن شــاملاً للأضــرار المعنويــة التــي تصــيب 
الأشخاص وتلك التي تنتج عن المساس بالأموال، إذ أنه ميز فـي هـذه المرحلـة بـين الأضـرار 
ـــق بالأضـــرار التـــي تصـــيب  ـــك التـــي تحـــدث للأمـــوال. ففيمـــا يتعل التـــي تحـــدث للأشـــخاص وتل

ـــه ظـــل يعتمـــد فـــي تقـــدير  الأفـــراد، فـــإن المجلـــس يقـــدر التعـــويض بيـــوم صـــدور الحكـــم، إلاّ أن
التعــويض عــن الأضــرار التــي تصــيب الأمــوال علــى تــاريخ حــدوث الضــرر. وقــد توالــت أحكــام 
مجلس الدولة الفرنسي في مجال التعويض عـن الأضـرار التـي تصـيب الأشـخاص متبعـة هـذا 

ى القاضـــي الإداري أن يأخـــذ المبـــدأ الجديـــد المســـتقر فـــي القضـــاء العـــادي، وبـــذلك أصـــبح علـــ

                                                      

. والدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله: مرجع سابق ٢٤٩)    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: المسؤولية ا_دارية ، مرجع سابق ، ص١(

 .Laubadere A. , Op. Cit. P.779-780كذلك:   . و٧٤٠، ص

  . وكذلك ينظر:٤٩٤)ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي: مرجع سابق ، ص٢(

Marcel Waline. , Droit administratif , 5em edition , recueil sirey , Paris , p.547.  

 .٧٤٠. والدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله: مرجع سابق ، ص٢٤٩)ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص٣(
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بالاعتبـــار التعـــديلات التـــي حـــدثت علـــى الأســـعار والمرتبـــات والأجـــور والنفقـــات وغيرهـــا مـــن 
  .)١(العوامل التي تؤثر في مقدار التعويض

إلاّ أنه يستثنى من هـذه القاعـدة حالـة تراخـي المضـرور وإهمالـه فـي اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة 
قيــام بهــا. فــإذا ارتفعــت الأســعار بعــد ذلــك فــإن المضــرور لإصــلاح الضــرر مــع قدرتــه علــى ال

يتحمل الفرق بـين الأسـعار وقـت وقـوع الفعـل الضـار والأسـعار وقـت صـدور الحكـم، غيـر أنـه 
يشــترط فــي هــذه الحالــة أن يكــون قيامــه بالإصــلاح ممكنــاً، أمــا إذا كــان مــن المســتحيل عليــه 

تـاريخ الـذي أصـبح فـي إمكانـه أن يقـوم القيام بالإصـلاحات فـإن القاضـي الإداري يرجـع إلـى ال
فيــــه بالإصــــلاح، والأمثلــــة علــــى اســــتحالة قيــــام المضــــرور بالإصــــلاح كثيــــرة منهــــا الاســــتحالة 
القانونيـة الناتجــة عــن وجــود نظـام أو لائحــة تمنــع عليــه القيـام بــذلك، ومنهــا الاســتحالة الماديــة 

  .)٢(نتيجة لظروف الحرب أو بسبب إعسار المضرور
ر المضرور في رفع دعوى التعويض، أو رفضه ما عرضته الإدارة عليه مـن وكذلك حال تأخ

تعويض مناسب، ففي هذه الحالات يقدر القاضي الإداري التعـويض فـي اليـوم الـذي كـان مـن 
الممكن صدور حكم التعـويض فيـه، وهـذا كلـه تطبيـق للقواعـد العامـة التـي تُحاسـب المضـرور 

  .)٣(عن خطئه وتراخيه
فقه الفرنسي أسفه لموقف مجلس الدولة الفرنسي تجاه تقدير تعويض الأضرار هذا وقد أبدى ال

التــي تصــيب الأمــوال بتــاريخ حــدوث الضــرر لتناقضــه مــع مبــدأ ضــرورة أن يكــون التعــويض 
معــادلاً للضــرر المعنــوي، فضــلاً عــن أن التفرقــة بــين الأضــرار التــي تصــيب الأشــخاص وتلــك 

عاملـة مختلفـة أمـر لا مسـوغ لـه، ولهـذا فقـد دعـا الفقـه التي تلحق بالأموال ومعاملة كـل منهـا م
والقضاء الإداري الفرنسي إلى تصحيح موقفـه حتـى لا يشـعر المضـرورون مـن نشـاط المرافـق 

. ونتيجـة لـذلك )٤(العامة أن التعويض الذي يحصلون عليه هو تعويض غير حقيقي أو وهمي
الأخـذ بالقاعـدة السـابقة وهـي تقـدير فقد اتجه مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي أحكامـه الحديثـة إلـى 

  . )٥(الضرر يوم صدور الحكم

                                                      

 .٧٤٠. والدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله: مرجع سابق ، ص٢٤٩)ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص١(

 .٢٤٩)    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص٢(

 .٢٤٩. والدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص٣٠٢أنور أحمد رسGن: مرجع سابق ، ص)    ينظر في ذلك الدكتور ٣(

 .٢٥٠-٢٤٩)    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع سابق ، ص٤(

 .٣٠٢)    ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسGن: مرجع سابق ، ص٥(



 

MLPM�

وفي مصر ولبنان نجد أن الفقه والقضاء الإداري هناك يعتد في تقدير التعويض بيوم صـدور 
  .)١(الحكم سواء اشتد الضرر أم خف

وممــا لا شــك فيــه أن تحديــد التعــويض بيــوم صــدور الحكــم يتماشــى مــع قواعــد العدالــة، ولهــذا 
نؤيــد ذلــك، كمــا ونــدعو قضــاءنا إلــى ضـرورة أخــذ كــل الاعتبــارات التــي حــدثت بــين وقــت  فإننـا

وقـوع الضـرر وتــاريخ صـدور الحكـم، كمــا عليـه أن يأخـذ بنظــر الأعتبـار الأسـتثناءات الســابقة 
حفاظـــاً علـــى الماليـــة العامـــة قـــدر الإمكـــان لحاجـــة الإدارة العامـــة لهـــا فـــي تســـيير المشـــروعات 

  لمصلحة العامة. الإنتاجية المخصصة ل
وأخيراً إذا لم يتمكن القاضي الإداري من تقـدير قيمـة عناصـر تقـدير الضـرر المعنـوي، فيكـون 
لــه أن يحكــم لــه بتعــويض مؤقــت، كمــا يكــون للمصــاب الحــق فــي إســتكماله بعــد تحقــق زيــادة 

 بقولــه (إذا لــم يتيســر ١٨٨الضــرر وفقــاً لمــا نــص عليــه القــانون المــدني الفلســطينى فــى المــادة 
للقاضــي أن يعـــين مـــدى التعــويض تعيينـــاً نهائيـــاً، احــتفظ للمضـــرور بطلـــب إعــادة النظـــر فـــي 

  )٢(التقدير خلال مدة محددة.) 
   

                                                      

. ٧٤٢-٧٤١. وال دكتور عب د الغن ي بس يوني عب د الله: مرج ع س ابق ، ص٢٥٠ق ، ص)    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي: مرجع ساب١(

، منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء ، العدد الس ادس عش ر ،  ١٦/٣/١٩٩٢)) في ١١١وكذلك حكم مجلس شورى الدولة اللبناني المرقم ((

 .٣٥٦، ص ١٩٩٤تشرين ا?ول ، جامعة الدول العربية ،  –أكتوبر 

. ٥٤٥) م  ن الق  انون الم  دني المص  ري. وف  ي بي  ان ذل  ك ينظ  ر   ال  دكتور س  ليمان م  رقس: مرج  ع س  ابق ، ص١٧٠ينظ  ر ف  ي ذل  ك الم  ادة (  )  ٢(

 .٣٤٣والدكتور عبد الله مبروك النجار: الضرر ا�دبي ، مرجع سابق ، ص
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  الخاتمة
بعد أن استعرضنا موضوع قواعد تقدير التعويض عن الضرر المعنوي خَلِصنا إلى جملة من 

  النتائج والتوصيات نذكر منها الآتي:
  اولا : النتائج

جهة الإدارة مسؤولة عن التعويض عن أعمالها المادية الضارة سواء كانت  الدولة أو .١
مشروعة أو غير مشروعة طالما أنها ألحقت ضرر بالغير.فمن حق الشخص 
المضرور أن يتم تعويضه عما لحق به من ضرر نتيجة الأعمال التي تقوم بها 

لعام ومن اجل الإدارة وإذا كانت هذه الأعمال وجدت في الأساس لتسير المرفق ا
خدمة الأفراد في المجتمع وتحقيق مصالحهم إلا أن الإدارة عليها جبر الضرر الذي 
لحق بالغير نتيجة الخطأ الذي إرتكبه أحد موظفيها أو القائمين على العمل بها 
بمناسبة عمل من أعمال الإدارة طالما تحققت عناصر المسؤولية من خطأ وضرر 

 وعلاقة سببية.
جزاء المسئولية الادارية هو التعويض، الا ان جبر الضرر المعنوي  بالرغم من ان .٢

بمحوه، او التخفيف من وطأته يعد غاية التعويض، بحيث يشكل ترضية 
للمضروور، واحيانا عقابا للمسئول وتضح هذه الصورة عندما يكون خطأ المسئول 

  تجاهه المضرور جسيما.
داري من تعويض الضرر المعنوي، وعند بحثنا لموقف المشرع والفقه والقضاء الإ .٣

لاحظنا مدى التباين بين التشريعات في هذا الصدد، حيث أن قسماً منها نص 
صراحة على تعويض الضرر المعنوي، وقسم آخر نص على تعويض الضرر بشكل 
عام من دون تحديد لنوعه، وقسم ثالث نص على تعويض صور معينة من الضرر 

موقف المشرع الفلسطينى،، فقد جاء القانون المدني  المعنوي، وما يهمنا من ذلك هو
الفلسطينى، وفيه نص المشرع على تعويض الضرر المعنوي بشكل صريح في 

) منه. ومن جهة ثانية فقد تبيّن لنا أن القضاء العادي والإداري في ١٧٩المادة (
 مصر والاردن مستقر على تعويض الضرر المعنوي.

اذا كان نقديا، فانه لا يزيل الضرر، فمبلغ المال  ان التعويض عن الضرر المعنوي .٤
الذي يحصل عليه المضرور ايا كان تقدير القاضي له لا يعدو ان يكون ترضية، او 

  بديلا لا يرقى الى تعويض الضرر الذي اصاب المضرور.
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أما عن مضمون التعويض عن الضرر المعنوي وتقديره، فقد اتضح لنا أن هناك  .٥
لتعويض الضرر المعنوي، ومن ذلك التعويض العيني عدة أساليب أو طرق 

     والتعويض بمقابل سواء كان نقدياً أم غير نقدي.
تبين لنا ان التعويض عن ضرر( مادي ومعنوي) يخضع لقاعديتن ةهما: العدالة  .٦

واشتراط  عدالة التعويض احد المبادئ الدستوية ويعني ان يكون  - والمساوة
 ان ذلك امرا نسبيا، وذلك لكون التعويض بحسب التعويض بحسب الال كاملا، الا

الاصل كاملا، وذلك لكون التعويض الجزئي لا يخالف الدستور، والاساس الدستور 
لعدالة التعويض ترجع الى النصوص الدستورية، كما انها نتيجة حتمية لمبدا احترام 

  حقوق الافراد.
ثل في نقص القدرة في العصر الحديث يختلط الضرر المعنوي بضرر مادي يتمم .٧

على الكسب بسبب تاثير الاحوال العصبية، والنفسية للانسان مما ينعكس سلبا على 
  طريقة سلوكه في كل شئونه المادية الاخرى.

على الرغم من أن الوسائل التقليدية لتقدير الضرر المعنوي، تعد أمراً لابد منه لقياس  .٨
حظنا أن هذه الوسائل وخصوصاً الآلام والمعاناة التي أصابت المضرور، فإننا لا

الخبرة التي يقدر على أساسها التعويض ما زالت بحاجة إلى الاعتماد على المزيد 
  من المواصفات الفعالة لغرض الوصول إلى التعويض العادل، .

تقدير التعويض عن الضرر المعنوي اختلفت فيه المحاكم بالرغم من وحدة المصلحة  .٩
في ذلك يرجع الى ما يراه القضاء من جسامة الضرر المعتدى عليها ولعل السبب 

الناجم عن الفعل فضلا عما يقتضيه اعمال نظر القضاء في كل حال على حده وان 
كان تفاوته في المصالح المتحدة امرا منقتدا اذا انه يخل بالتناسب الذي يجب ان 

  يكون بين التعويض والضرر.
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  ثانيا: التوصيات
المتمثل في مجرد المساس  -الموضوعي  –ر الأدبي تقييم التعويض عن الضر  .١

بالحق في الحياة وفي السلامة الجسدية تقييماً موضوعياً يتم تحديده قانوناً، 
 -الشخصي –وليس تقديراً ذاتياً يتم تحديده قضائياً، في حين أنّ الضرر الأدبي 
لتعويض عنها المتمثل في الآلام البدنية والنفسية المترتبة على الاعتداء، يكون ا

 تعويضاً قضائياً حسب الظروف الشخصية لكل مضرور.
تحديد قضاة الموضوع عناصر الضرر التي تم التعويض عنها ومقابلة كل منها  .٢

بجزء من مبلغ التعويض، حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة دورها في 
ض الرقابة القانونية على الأحكام الدرجات الأدنى من حيث مدى شمول التعوي

على الرغم من ان  لكل عناصر الضرر التي عاناها المضرور من عدمه.
التحديد التشريعي لمقدار التعويض عن الضرر المعنوي يؤدي الى توحيد اتجاه 
القضاء بشان دعوى المسؤولية، الا ان هذا التحديد يجب ان يكون متجدد بحيث 

ان نافذ البصيره فانه يراعي التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، فالمشرع مهما ك
يكون حبيس نصوصه عاجزا عن مواكبة تيار الحياة المتنامي بفروضه الواقعية 
والثرية، لذلك نرى من الاجدى ان يترك الامر للقاضي  في تقدير التعويض، 
حيث يسمح له بمراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بالمضرور 

حكم مسالة قيمة التعويض وان كانت لا تختلف عما وفقا للقواعد القانونية التي ت
 تنص عليه القواعد المدنية.

أن يجتهد القضاء الإداري الفلسطينى في قضائه، ويستقر على التعويض عن  .٣
خطأ الإدارة في تغير القاعدة القانونية في حالة الخطأ الجسيم كما هو مستقر 

ض عن الخطأ الفني أو عليه في مصر، حيث استقر الفقه والقضاء على التعوي
  القانوني في تفسير القانون يسيراً كان أم جسيماً.

تحتاج النصوص المتعلقة بالتعويض عن الضرر الأدبي وتحديداً نص المادة  .٤
من القانون المدنى الفلسطينى إلى تعديل يتوافق مع تطور الفكر القانوني  ١٨٧

  الحديث.
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  قائمة المراجع
  اولا : الكتب

جي، دعوى التعويض اللاداري، التنظيم القانوني والعملي لدعوى التعويض ابراهيم المن .١
  .٢٠٠٦الاداري امام محاكم مجلس الدولة، الطبعة الثانية/ منشاة المعارف، 

ابراهيم صالح عطية الجبوري، العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار،  .٢
 .٢٠١٣، منشورات الحلبي بيروت ١دراسة مقارنة، ط

أنور أحمد رسلان، القضاء الإداري، قضاء التعويض، مسئولية الدولة غير التعاقدية،  .٣
١٩٩١.  

  ،.٢٠٠٠أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية القاهرة،  .٤
مصادر الالتزام معهد دون بسكو  ١أنور سـلطان: الموجز في النظرية العامة للالتزام ،ج .٥

 لاسكندرية.، دار المعارف ا ١٩٦٣
جابر جاد نصار، مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية قضاء التعويض دار  .٦

  .٢٠٠٧النهضة العربية القاهرة 
جلال الدين العدوي، اصول الالتزامات مصادر الالتزام منشاة المعارف الاسكندرية   .٧

١٩٩٧.  
  .٢٠٠٦طبعة الأولى، جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، بيروت، ال .٨
  حسن عبد الرحمن قدوس، الحق في التعويض، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة. .٩

حسين بن شيخ أث ملويا، دروس  في المسئولية الإدارية (نظام التعويض في  .١٠
 م.٢٠٠٧، ١، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة، الجزائر، ط٣المسئولية الإدارية) ج

د الرحيم عامر: المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، الطبعة حسين عامر وعب .١١
 .١٩٧٩الثانية ، دار المعارف القاهرة 

حمدي أبو النور السيد عويس، مسئولية الادارة عن اعمالها القانونية والمادية ،دار  .١٢
  .٢٠٢، ص ٢٠١١الفكر الجامعى، الاسكندرية،

ارة عن خطائها غير التعاقدية دار رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، مسؤولية الاد .١٣
 .٢٠٠٨النهضة العربية ، 

  .١٩٧٣دار المعارف الاسكندرية  ٣سعاد الشرقاوي، المسئولية الإدارية، ط .١٤
، دار ابو ١سعيد السيد علي، التعويض عن اعمال السلطات العامة دراسة مقارنة ط .١٥

  .٢٠١٢-٢٠١١المجد للطباعة بالهرم 



 

MLPR�

  ،.١٩٩٧نشر الذهبي للطباعة، سعيد جبر، أحكام الالتزام، ال  .١٦
سليمان الطماوي، قضاء التعويض، وطرق الطعن في الاحكام دار الفكر العربى  .١٧

  .٢٠٠٣القاهرة 
سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الأول في الفعل الضار  .١٨

 .١٩٩٣، ٥والمسئولية المدنية، طبعة 
في ضوء الفقه والقضاء وأحكام  شريف أحمد الطباخ المحامي، التعويض الإداري .١٩

 .٥٣٩م، ص ٢٠٠٦، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ١المحكمة الإدارية، ط
عاطف البنا، مبادئ القانون الإداري، في الاموال العامة والوظيفة العامة دار الفكر  .٢٠

  العربى دون سنة نشر..
النهضة مصر  عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام مطبعة .٢١

١٩٥٤ ،  
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام  .٢٢

  ، منشأة دار المعارف. ٢٠٠٤بوجه عام، مصادر الالتزام، طبعة 
 -دار الفكر الجامعي الإسكندرية -عبد العزيز عبد المنعم خليفة المسئولية الإدارية .٢٣

٢٠٠٧.  
عبداالله، القضاء الاداري اللبناني، مجلس شورى الدولة والمحاكم عبد الغني بسيوني  .٢٤

  .٢٠٠١الادارية الاقليمية، منشورات الحلبي ، بيروت ، لبنان
عبد االله حنفي: مسؤولية الدولة عن اعمالها غير التعاقدية قضاء التعويض ، دار  .٢٥

  . ٢٠٠٠النهضة العربية 
الاسلامى والقانون ، دار النهضة  عبد االله مبروك النجار: الضرر الأدبي في الفقه .٢٦

  .  ١٩٩٠العربية 
 ١٩٩٥ط ،١٩٩٣-٣١قض فى المواد المدنية من قضاء الن عبد المنعم الدسوقي، .٢٧

  .٢مجلد 
عربي سيد عبد السلام محمد، أحكام تقدير التعويض وأثر تغيره على القوة الشرائية  .٢٨

  .٢٠٠٨للنقود في تقديره، دار النهضة العربية، القاهرة، 
خطار شطناوي،  مسؤولية الادارة العامة في اعمالها الضارة ، دار وائل للنشر علي  .٢٩

  .٢٠٠٨،  ١عمان الاردن ط
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فتحي فكري، مسئولية الدولة عن اعمالها غير التعاقدية ،دار النهضة العربية القاهرة  .٣٠
١٩٩٥.  

القاضي محمد عيد طعيس، تعويض الضرر المعنوي في المسئولية التقصيرية، دراسة  .٣١
  .٢٠٠٨قية مقارنة، الطبعة الأولى، بغداد، تطبي

ماجد راغب الحلو، دعاوي القضاء الإداري، وسائل القضاء الإداري،قضاء الالغاء،  .٣٢
 قضاء التعويض وقضاء التاديب ،قضاء التسوية، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ،

٢٠١٠.  
نسي، ترجمة مارسولون وآخرون ترجمة د. أحمد يسري، مبادئ القضاء الإداري الفر  .٣٣

تفصيلية لاهم المبادئ وابرز الاحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي، منشاة 
 .١٩٩١المعارف الاسكندرية ،

محمد إبراهيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، دار النهضة العربية، بلا  .٣٤
  سنة نشر.

، منشأة محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي والأدبي والموروث .٣٥
  م.٢٠٠٢المعارف، الإسكندرية، مصر ، 

محمد أنس قاسم جعفر، التعويض في المسئولية الإدارية، دراسة مقارنة في ضوء  .٣٦
  .١٩٨٧أحكام مجلس الدولة المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، سنة 

، المتغير ، دراسة تحليلية مقارنة محمد حسين عبد العال: تقدير التعويض عن الضرر .٣٧
  .٢٠٠٠ر النهضة العربية ، القاهرة ، دا

محمد حسين عبد العال: تقدير التعويض عن الضرر المتغير ،دار النهضة العربية ،  .٣٨
  .٢٠٠٨القاهرة 

  محمد عبد الحميد أبو زيد: رفابة القضاء لاعمال الادارة ،دون ناشر او سنة نشر. .٣٩
عاقدية دون سنة محمد عبد العال السناروي، مسئولية الدولة عن الاعمال غير الت .٤٠

  نشر.
محمد عبد الواحد الجميلي، قضاء التعويض، مسؤولية الدولة عن اعمالها غير  .٤١

  .١٩٩٦التعاقدية ، دار النهضة 
محمد ماهر أبو العينين، المفصل في شر ح اختصاص مجلس الدولة، الجزء الثاني،  .٤٢

 .٢٠٠٥التعويض عن أعمال السلطة العامة، ط 



 

MLPT�

، ٣الإداري، ومجلس الدولة منشاة المعارف ط مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء .٤٣
١٩٦٦ .  

  .١٩٩٩مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، طبعة  .٤٤
مصطفى عفيفي: فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها دراسة مقارنة مطابع الهيئة المصرية  .٤٥

  . ١٩٧٦للكتاب 
ة المدنية ، دار الحداثة مقدم السعيد: التعويض عن الضرر المعنوى في المسؤولي .٤٦

 .١٩٨٥،  ١للنشر بيروت، ط
يسري محمد العصار، دروس في القضاء الإداري، دعوى التعويض، مكتبة النصر،  .٤٧

 . ١٩٩٠سنة 
  ثانيا : الرسائل والابحاث

ثائر أبو حجلة، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة وفق أحكام  .١
 .٢٠٠٢ة ماجستير، الجامعة الأردنية، القانون المدني الأردني، رسال

سالم سليم الرواشدة، ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني الأردني، رسالة  .٢
  .٢٠٠٠ماجستير، جامعة آل البيت، الأردن، سنة 

سامي عبد االله الدريعي، بعض المشكلات التي يثيرها التقدير القضائي للتعويض، مجلة  .٣
  .٢٠٠٠، ٢٤لثالث، السنة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ا

السيد صبري: القواعد القانونية التي تحكم تقادم دعاوي التعويض عن القرارات الإدارية  .٤
الصادرة بفصل الموظفين بالمخالفة للقوانين ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول السنة 

 .١٩٥٩الأولى، يونيو ، 
التعويض عنه ، مجلة العلوم محمد يحيى المحاسنة: عناصر تقدير الضرر الأدبي و  .٥

  .٢٠٠١القانونية ، العدد الأول ، المجلد السادس عشر ، 
محمد يوسف الزعبي، ضمان الضرر في مجال المسئولية المدنية مجلة الدراسات  .٦

 .١٩٩٥،  ٥عدد ٢٢والعلوم الانسانية جامعة مؤته الاردن مجلد 
مجلة القانون والاقتصاد  وحيد فكري رأفت: رقابة القضاء لأعمال الدولة بحث منشور .٧

 .١٩٣٩العدد الاول السنة التاسعة 
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